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  :مقدمة 
االله وعلى آله وصحبه ومـن      الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول         

  .والاه 
  :وبعد 

فحينما قررت أن أكتب بحثاً في مجال الدراسات الإسلامية وجدت نفـسي مـدفوعاً    
نحو الكتابة في موضوعات الفقه الإسلامي لأنه علم الفهـم للتـشريع الإسـلامي              

  .الحنيف 
 ونظراً لأنني أعمل في حقل الاقتصاد فقد حرصت على أن يكون الموضوع الـذي             

أختاره ذا ارتباط وثيق بمجال عملي الميداني ، ورأيت أن البحـث فـي القواعـد                
الفقهية من أهم الأمور في مجال الفقه الإسلامي وذلك لأن القواعد الفقهيـة هـي               
العماد الأساسي للفقيه ، فهو يعتمد عليها في تجميع النقاط الرئيسية في الموضوع             

طي جميع أبواب الفقه سواء في العبادات أو        الذي يبحث فيه ، بالإضافة إلى أنها تغ       
  .المعاملات 

  
وعلى الرغم من كثرة الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية سواء من الكتب القديمـة              
أو الحديثة ، فإن المجال لايزال متسعاً للمزيد من الدراسات في مجال هذه القواعد              

المعـاملات الماليـة    لاسيما في مجال الدراسات التطبيقية مع ظهور الكثيـر مـن            
  .المستجدة 

  
فلقد وجدت في تجميع هذه القواعد الفقهية الكبرى منها والمتفرعة عنهـا فائـدة              
جمة للاقتصادي المعاصر ، وذلك لكونه من جهة غير قادر على الإحاطة بجزئيات             
الفقه ، ومن جهة أخرى فإن هذه القواعد بجملتها تعينه على قياس المـستجدات              

  .ستنيراً بتلك القواعد على سابقتها م
وكما هو معلوم فإن علم الاقتصاد الإسلامي يستقي مصادره من علوم مختلفة كعلم             

  .الفقه وعلم الاجتماع بالإضافة إلى علم الاقتصاد 
  

إن علم الاقتصاد الإسلامي يختلف عن الاقتصاد الغربي بأنه محكوم بفقه المعاملات            
اً إسـلامياً بعيـداً عـن أهـم مـصادره           ومصادرها ، فلا يمكن أن نتصور اقتصاد      

  .وضوابطه 
فالاقتصاد الإسلامي علم حديث ملحق بالعلوم الدينية ، فكما أنه ينظر إلى الواقـع              

  .ويستنبط منه فإنه يسير محكوماً بالحلال والحرام ومسألة الجزاء الأخروي 
  

ت من هنا كانت انطلاقتي في هذا البحث حرصاً مني على الجمـع بـين المعـاملا               
الفقهية من جهة والمعاملات الاقتصادية ولاسيما المعاصرة منهـا ضـمن إطـار             
القواعد الفقهية محاولاً إيجاد القواعد التي تنطبق على أنواع المعـاملات الماليـة             

  .وجزئياتها 
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دراسة القواعد الفقهية بحد ذاتها ، فقد سـبقني         : ولم يكن قصدي من هذا البحث       
) وقد ذكرت ذلك في طيات البحث     ( القدامى والمعاصرين    إلى ذلك العديد من الفقهاء    

بل جعلت عملي منصباً في تطبيقات هذه القواعد على المعاملات المالية الـشائعة             
  .قديماً وحديثاً 

فخصصت البابين الأول والثاني للقواعد     : وقد قسمت البحث إلى ستة أبواب رئيسة        
  .الفقهية عامة 

  
قواعد الفقهية وأهميتها ومجالاتها ومصادر استمدادها      عرفت بال : ففي الباب الأول    

  .وحجيتها وأرخت فيه لنشأتها وتدوينها مبيناً مناهج المؤلفين الذين كتبوا فيها 
  

فقد عرضت فيه القواعد الفقهية الكبرى مبيناً معنـى القاعـدة           : أما الباب الثاني    
  .ومصدرها وأهميتها ومايتفرع عنها مع أمثلة لكل فرع منها 

  
إلى التعرض لأهم المعاملات المالية الـشائعة ، وقـد          : ثم انتقلت في الباب الثالث      

نظرت للأمر حسب أهميته ، فوضعت باب المال في البداية للتعرف على المفهـوم              
الفقهي للمال وتقسيمه إلى متقوم وغير متقوم ، والى عقـار ومنقـول ، ومثلـي                

في النظريات الاقتصادية الحديثة بـين      وقيمي ، وذلك للمقارنة مع تقسيمات المال        
  .رأس مال ثابت وعامل 

  .ثم عرضت للعقود وأركانها وشروطها وخياراتها ثم تحولها والجمع بينها 
  

وبعد ذلك تطرقت إلى المعاملات الشائعة من بيع وشفعة وحجر وضمان ، محـاولاً              
فاصيل كـل   في نهاية كل موضوع منها تطبيق ما أمكن من القواعد الفقهية على ت            

  .معاملة منها 
  

مع (في نهاية المعاملات المالية الشائعة      ) الكسب الخبيث (ولكنني عمدت إلى وضع     
وذلك لأن البلوى قد عمت في ) أن العادة جرت على عدم ذكره ضمن فقه المعاملات

التعامل به ، فكان لزاماً علي إيراده في هذا القسم من البحث لتعريف الاقتـصادي               
  .المعاصر به ليقيس عليه أشباهه ونظائره الإسلامي 

  
فقد ميزت فيهما بين البنوك التجاريـة والبنـوك         : أما في البابين الرابع والخامس      

  .الإسلامية 
  

من حيث أعمالها وودائعهـا المـصرفية       : وخصصت الباب الرابع للبنوك التجارية      
 الـشيكات   وحساباتها الجارية والآجلة وخطاب الضمان وبطاقـات الائتمـان ثـم          

ثم ضممت إلى البنوك التجارية بحثاً في الـشركات التجاريـة           . والأوراق التجارية   
  .وأقسامها ، وتعرضت للشركات المستحدثة من شركات أشخاص وشركات أموال
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وحاولت في نهاية هذا الفصل تطبيق ما أمكن من القواعـد الفقهيـة علـى هـذه                 
  .الشركات 

  
فعرفـت بهـا أولاً ولأسـلوب       : نوك الإسلامية   أما الباب الخامس فقد خصصته للب     

التعامل فيها ومصادرها ومجالات الاستثمار فيها وأساليب التمويل مـن مـضاربة            
ومرابحة ومشاركة وسلم واستصناع وإيجار منته بالتمليك وعرضت فـي نهايتـه            
لأساليب التمويل المطورة في هذه البنوك مـن صـناديق اسـتثمارية ومـساهمة              

  .ات مقارضة متناقصة وسند
  

عرفت بالأسواق المالية مفصلاً القول في الأدوات المستخدمة : وفي الباب السادس  
في تلك الأسواق من أسهم وسندات وخيارات ومستقبليات وعمليات مقايـضة ثـم             
ميزت بين هذه الأسواق المالية الشائعة وبين أسواق المال الإسـلامية وأدواتهـا             

  . ومحافظ بنوك وسندات دين المتداولة في السوق من أسهم
  

وبعد استعراض القواعد الفقهية الكبرى وغير الكبرى وما يتفرع عن كل منها من             
قواعد وبالرجوع إلى الأبـواب التطبيقية على القواعد الفقهية لهذا البحـث وهي           

وجدت أن القواعد الفقهية التي أمكن      ) الثالث والرابع والخامس والسادس   :(الأبواب
  )مع الإشارة إلى إمكانية تطبيق غيرها: (ضمن هذه الأبواب هي التالية تطبيقها 

  

   الأصل في العقود الصحة-١
  .  الأصل في الأشياء الإباحة -٢
   الأصل في الأموال الربوية التحريم-٣
  . الأصل براءة الذمة -٤
   الأصل بقاء ماكان على ماكان-٥
  . الأصل في الصفات العارضة العدم -٦
   بمقاصدها الأمور-٧
   الأمر إذا ضاق اتسع-٨
   الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل-٩

  . احتمال الربا كحقيقته -١٠
   إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام-١١
  . إذا حرم الشيء حرم ثمنه -١٢
  . ما حرم أخذه حرم إعطاؤه -١٣
  . ما حرم فعله حرم طلبه -١٤
  .رجحهما  إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أ-١٥
  . دفع المفاسد مقدم على تحصيل المصالح -١٦
  . إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل -١٧
  . إذا سقط التابع سقط المتبوع -١٨
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  .  التابع لايتقدم على المتبوع -١٩
  . يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً -٢٠
  . يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع -٢١
  . الفرع يتبع أصله -٢٢
  . قد يثبت الفرع دون الأصل -٢٣
  . إذا سقط الأصل سقط الفرع -٢٤
  . إسقاط الشيء قبل ثبوته وثبوت سببه محال -٢٥
  . إذا زال المانع عاد الممنوع -٢٦
  . إذا زال المانع مع وجود المقتضي عاد الحكم -٢٧
  . إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع -٢٨
  . اليقين لا يزول بالشك -٢٩
  . ماقارب الشيء أعطي حكمه -٣٠
  . ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله -٣١
  . ضم المعلوم إلى المجهول يصير الكل مجهولاً -٣٢
  . لا عبرة بالتوهم -٣٣
  . ماثبت باليقين لا يرفع إلا باليقين -٣٤
  . ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل -٣٥
  . المبني على الفاسد فاسد -٣٦
  .حكام في دار الإسلام ليس عذراً  الجهل بالأ-٣٧
  . جهالة الثمن موجبة لبطلان البيع -٣٨
  . إقرار المقر يلزمه دون غيره -٣٩
  ) .الخراج بالضمان (- الغنم بالغرم -٤٠
  . النعمة بقدر النقمة -٤١
  . المجهول في الشريعة كالمعدوم -٤٢
  . للأكثر حكم الكل -٤٣
  . الكتاب كالخطاب -٤٤
  .اد في الجواب  السؤال مع-٤٥
  . لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح -٤٦
  . الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر -٤٧
  . الأوصاف لا تقابل بالثمن -٤٨
  . العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني -٤٩
  . البقاء أسهل من الابتداء -٥٠
  .شرط  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت ال-٥١
  . يلزم مراعاة الشروط قدر الإمكان -٥٢
  . العادة محكمة -٥٣
  . المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً -٥٤
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  . استعمال الناس حجة يجب العمل بها -٥٥
  . العرف الجاري في المعاملات كالمشروط في ا لعقد -٥٦
  . المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص -٥٧
  . غيره  المعروف يوسع فيه ما لا يوسع في-٥٨
  . لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان -٥٩
  . لا مساغ للاجتهاد في مورد النص -٦٠
  . إذا افتقر السبب إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم -٦١
  . القياس لا يصار إليه مع وجود النص -٦٢
  . الضرر يزال -٦٣
  . لا ضرر ولا ضرار -٦٤
  . الضرر لايزال بالضرر -٦٥
  .ورات تبيح المحظورات  الضر-٦٦
  ) .ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها (-الضرورة تقدر بقدرها -٦٧
  . الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف -٦٨
  . الاضطرار لايبطل حق الغير -٦٩
  . دفع الضرر بإضرار آخر متناقض -٧٠
  . الرخص لا تناط بالمعاصي -٧١
  . الحاجة تنزل منزلة الضرورة -٧٢
  . التيسير  المشقة تجلب-٧٣

  
وبالإضافة إلى هذه القواعد وجدت مجموعة من القواعد أو الـضوابط المختـصة             

  :بباب فقهي معين منها على سبيل المثال 
  

�Z−�f}�א���aאh%���b���nא�}��:� �
  . خيار العيب والرؤية لا يثبت لغير العاقدين -١
  . خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع -٢
  .اشتراط العاقدين  خيار الشرط يثبت ب-٣
  . حيث كان العيب يثبت الرد -٤
  . خيار الرؤية يمنع تمام الملك وخيار العيب يمنع لزوم الملك بعد التمام -٥
  . العلم بالعيب عند البيع أو القبض مسقط للرد -٦
  

�_−����
�:��{א��b���nא� �
  . حق الشفعة متى دار بين أن يثبت وبين ألا يثبت لا يثبت -١
  .فعة يثبت بالبيع عند العلم به  حق الش-٢
  . الشفعة تجب في الإنشاء لا في الاستمرار والبقاء على ماكان -٣
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  . إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر -١
  . إذا انقطع المثل في المثلي تعتبر القيمة وقت القضاء -٢
  . العجماء جرحها جبار -٣
  .كان أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال  ما -٤
  . المباشر ضامن وإن لم يتعد -٥
  . المتسبب لا يكون ضامناً مالم يكن متعمداً -٦
  . الأجر والضمان لايجتمعان -٧
  

وبالمقارنة بين تلك القواعد وجدت أنه يمكن إرجاع الكثير منهـا وضـمها تحـت               
 - اليقـين لايـزول بالـشك      -لأمور بمقاصدها   ا: (القواعد الكلية الخمس الكبرى     

  ) المشقة تجلب التيسير- العادة محكمة -الضرر يزال 
  

كما أنه يمكن ضم  بقية القواعد الواردة في التطبيقات تحت القواعد الكليـة غيـر                
الكبرى التي ذكرتها في الباب الثاني من هذا البحث وذلك بعـد القواعـد الفقهيـة                

  : سبيل المثال الكلية الكبرى ، وعلى
  

 الضرر الأشـد    - الضرر لايزال بالضرر     -لاضرر ولا ضرار    : (فالقواعد الفقهية   
 دفـع الـضرر بإضـرار آخـر         - والضرورة تقدر بقدرها     -يزال بالضرر الأخف    

 الحاجة  - الاضطرار لا يبطل حق الغير       - الضرورات تبيح المحظورات     -متناقض  
  . . .)تنزل منزلة الضرورة 

  
إذ يمكن إدراج تلك القواعـد      ) الضرر يزال ( فروع للقاعدة الكلية الكبرى      ماهي إلا 

  . ضمنها
  

 استعمال الناس حجة -المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً     : (وكذلك القواعد الفقهية    
 المعلـوم   - العرف الجاري في المعاملات كالمشروط في العقـد          -يجب العمل بها    

 لاينكر تغير   - فيه ما لايوسع في غيره        المعروف يوسع  -بالعرف كالمعلوم بالنص    
  . . .) .الأحكام بتغير الأزمان 

  
  ) .العادة محكمة(نجد أنها تندرج تحت القاعدة الفقهية الكلية الكبرى 

  
 ما - لا عبرة بالتوهم -ماثبت باليقين لايرفع إلا باليقين   : (وكذلك القواعد الفقهية    

 ضم  -لمجهول يصير الكل مجهولاً      ضم المعلوم إلى ا    -قارب الشيء أعطي حكمه     
  . . .) . المبني على الفاسد فاسد -الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل 
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  ) .اليقين لا يزول بالشك: (هي أيضاً تعود إلى أصل واحد هو القاعدة الكبرى 
  

 الـسؤال معـاد فـي       -الكتاب كالخطاب   : (وكذلك الأمر بالنسبة للقواعد الفقهية      
 العبـرة فـي العقـود للمقاصـد         -برة للدلالة في مقابل التصريح       لا ع  -الجواب  

  . . .) .والمعاني لا للألفاظ والمباني 
  

  ) .الأمور بمقاصدها: (فهي يمكن أن تضم تحت القاعدة الفقهية الكبرى 
  

 احتمال الربـا  -إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام     : (أما القواعد الفقهية مثل     
 ما حرم فعله    - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه       - الشيء حرم ثمنه      إذا حرم  -كحقيقته  

  . . .) .حرم طلبه 
  

  ) .قواعد تغليب الحرام(فيمكن دمجها تحت مسمى 
  

فكـل  . . . وكذلك الأمر بالنسبة لقواعد الأصل والفرع ، وقواعد التابع والمتبوع           
ي الباب الثاني   هذه القواعد سيتم العرض لها وتعريفها مع ذكر أمثلة تطبيقية لها ف           

، ثم وجدنا هذه القواعد تتوالى في الأبواب التطبيقية متلاحقة كل قاعدة على حسب  
  .المعاملة المالية وانطباقها عليها 

  
وهكذا يمكننا في النهاية أن نعيد تلك القواعد الفرعية إلى أصـولها الكليـة التـي                

  . البحث منذ البداية انبثقت عنها ، ولعل هذا ماكانت تسعى إليه الرسالة أو هذا
  

  .وأسأل المولى عز وجل أن أكون قد وفقت في ذلك إنه ولي التوفيق 
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  :تمهيد 

  من المعلوم  أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع وأيسرها وأوسعها وأشملها وأكثرها مرونة 

 واتسعت لكـل    فبيسرها دخل الناس في دين االله أفواجاً ، وبمرونتها صلحت لكل عصر ومكان            

  .جديد نافع يكتشف على مر العصور 

  

وذلك كله يقتضي ألا تكون جميع دلالاتها قطعية المراد لايتطرق إليها الاحتمال والتأويل فكثيـر         

من النصوص تحتاج إلى إظهار وتفسير ولولا ذلك لضاقت الشريعة لأن النـصوص متناهيـة               

ف أعراف الأعصار والأمصار ، فاالله أراد بنا والحادثات الزمنية متعددة والوقعات مختلفة باختلا

 بمختلف الـدلالات مـابين عـام        اليسر لرحمته ورأفته بهذه الأمة فأنزل كتابه وأنطق نبيه          

ومشترك ومشكل ومجمل ومطلق وخفي ومجاز وحقيقة وكناية ، ومن غير تلك المباني التـي               

المعاني تبعاً لذلك مختلفة إذ ينجح كـل        تقبل لغوياً التأويل والإظهار والاحتمال والتقييد  تكون         

مجتهد إلى مايؤدي إليه فهمه وعلمه لاختلاف الأفهام وتفاوت الدلالات وكل ذلك صحيح مادام              

  .الاستنباط جار على قواعد اللغة العربية التي حوت الشريعة 

  

ة قاطعة بل   اعلم أن االله تعالى لم ينصب على الأحكام الشرعية أدل         : (وقد قال العلامة الزركشي     

جعلها ظنية قصداً للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد يقام الـدليل القـاطع                

  ) .عليه

فلا ريب أن الشريعة غير مقصورة على المباني وحدها بل لها مناط وعلـل وحكـم وأسـرار                  

ومغاز ومرام يتكون من مجموعها أصول وقواعد وضوابط عامة وقواعد خاصة ، يرد إليهـا               

القياس والاستحسان والاستصلاح والعـرف     : الكثير من الأحكام الفرعية ، وعلى سبيل المثال         

  .وعموم البلوى ، وعليها تقوم السياسة الشرعية 

  

وإن من اليسر الذي يسره االله على عباده غزارة السنة النبوية القولية والآثار الفعليـة بـسند    

تواتر وأحاديث الآحاد التي أجمع عليها المـسلمون        الآحاد الذي هو ظني الثبوت ، فيما عدا الم        

  .إجماعاً حقيقياً لا اختلاف فيه 

  

فالأئمة الأجلاء في فهمهم للأحاديث يعودون إلى كليات الشريعة مقترنة بالحديث عند الاستنباط             

فيرجحون الأحاديث التي تتحد في نظر المجتهد مع الكلية الشرعية فيرجحونها لقطعيتها وهي             

  .ليب الترجيح في حالة التساوي في قوة السند من أسا
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ومنها ترجيح مايؤدي إلى اليسر على مايفضي إلى الحرج والعسر لأن االله يريد بنـا اليـسر ،            

وترجيح ماهو أنفع وأجلب للمصالح وفيه درء للمفاسد ، فاالله أنزل الشرائع لسعادة البـشرية               

  .في الدارين 
  

ض الأئمة ببعضها وترجيحه لها أن حصلت المرونة لأهـل          فنشأ من اختلاف الأحاديث وأخذ بع     

الأقطار والأمصار والأزمنة فينتقون من هذه المذاهب الملائم حسب مقتضيات عصرهم وقطرهم            

  .غيورين على أحكام الشريعة ، قاصدين التيسير على المسلمين 
  

حتى لاينصرف الناس   وفي زمننا هذا فإن الأمر يكون أكثر لزوماً في التيسير مع عدم التفريط              

  .عن الشريعة الإسلامية إلى القوانين الوضعية 

وماكان انفلات بعض الأنظمة في الدول الإسلامية عن الشريعة إلا من التقاعس في هذا المجال               

ونشأة الدعوة بأن الشريعة ليست مستوعبة لأحداث الزمان وتغيراته ورموا العلماء بـالجمود             

ر ذلك إلا أنه ينبغي أن تتضافر الجهود لاستدراك مافـات لـسد             والتعصب ، وهو في الواقع غي     

الثغرات بالاجتهادات الجماعية لرأب الصدع وتقديم البديل المناسب المبنـي علـى الأسـاس              

  .الشرعي المستوعب لتغيرات الزمان والمكان 
  

الزمـان  لايستغرب تغير الفتوى بتغير     (ولقد كانت كلمة قالها الأقدمون تختصر كل ماقلته وهي          

وإن من عظمة أسلافنا الفقهاء أننا نجد في المـذهب الواحـد مخالفـة المتـأخرين                ) والمكان

بل إن الإمام الشافعي نفسه غير الكثير من آرائه الفقهيـة بعـد             (للمتقدمين في نفس المذهب     

فالنـصوص لـم    ) قول قديم وقول جديد   : انتقاله إلى مصر ، فصار في مذهبه المشهور قولان          

ولكن الزمان والظروف قد تغيرت ، فلسعة علمهم أنزلوا الحوادث على عللهـا وقاسـوا               تتغير  

وهذه اليوم مهمة كل فقيه وطالب علم       . واستحسنوا واستصحبوا فخرجوا بما يناسب عصرهم       

  .ومهمة المجامع الفقهية 
  

يعة وفي عصرنا تظهر أهمية القياس لمواجهة المستجدات وكذلك الحال بالنسبة لمقاصد الـشر            

  .ولقواعد الوسائل 

الأصل الذي يقاس عليه ، والفرع المقاس ، والعلة الجامعة بينهما ، وحكـم              : فللقياس أركانه   

  .الأصل 
  

  .فالعلة هي التي طوت الفرع تحت الأصل للتشابه في العلة 
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ومن المعلوم أن الحكم ثابت بالعلة المستنبطة من النص وهو مذهب المالكية والشافعية وبعض              

لحنفية ، وأظن أنه الحق لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص دون العلة لامتنـع جريـان                   ا

  .القياس إلى الفرع حتى يمتد الحكم ليشمل الفرع بتلك العلة 
  

ويرى جمهور الفقهاء أنه لايشترط أن يكون هناك اتفاق على أن الحكم معلل أو أن علته تثبت                 

  .ة الظنية ويجوز القياس عليها في النص فقد تثبت بالطرق الاجتهادي
  

فقد ثبت عن الصحابة رضي االله عنهم أنهم يقيسون الفرع على الأصل بواسطة علـة مردهـا                 

التي قاسها بعضهم على الطلاق وقاسها بعضهم علـى         ) أنت علي حرام  (اجتهادهم مثل مسألة    

 مايحتمله الـنص    اليمين ، وفي فعلهم قدوة لنا ، فقد ينكشف لأحد الفقهاء أمر خفي على غير              

وقـد  . ويستنبط علة حقيقية من وجهة نظره ويكون فيها يسر على المسلمين وترخيص لهم              

  .قيل الفقه هو الرخصة من ثقة 

  

فالفرع دائماً مفتقر إلى غيره لأن النص لم يشمله ، فالعلة تربطه بأصله كالإسـكار فـي كـل                   

  .مسكر من غير النبيذ 

  .ا بمسكرات لا أول ولا آخر لها مصنوعة من غير العنب ولو لم يكن هذا لفوجئنا في عصرن

إلا أنه ينبغي انطباق العلة من غير تفاوت ، فلا تشمل جزءاً من الفرع وتترك الآخر ، وأوضح                  

  .مثال على ذلك الإسكار 

  

  .والعلة التي هي الوصف المعرض للحكم المنضبط انضباطاً مشتملاً على معنى مناسب للحكم 

  

  : إلى عدة تقسيمات وتنقسم العلل

  .العلة الشرعية والعلة العقلية : الأول 
  

  .العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة : والثاني 
  

  .العلة المتعدية كالإسكار والعلة القاصرة كالسفر : والثالث 
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  ) .كون البر مطعوماً في ربا الفضل(علة ذات وصف لازم  :والرابع 

تمل على ماثبت بمقتضى الخلقة والطبيعة      وعلة ذات وصف غير لازم ويش     

وعلـى ذات وصـف طـارىء       ) كالبكارة في جواز الإجبار على الزواج     (

  ).كانقلاب العصير خمراً(
  

كالزنا علة للرجم لكنه متوقف علـى       (علة يتوقف معلولها على شروط      : والخامس  

  ) .كالزنا علة للجلد(وعلة غير متوقفة على شرط ). الإحصان
  

  .الرضاع فإنه يدفع حل النكاح : لة دافعة مثل ع: والسادس 

الطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع     : وعلة رافعة للحكم غير دافعة له مثل        

  .لكنه لايدفعه نظراً لجواز النكاح بعده 

العدة فإنها تدفع النكـاح اللاحـق       : وعلة دافعة للحكم غير رافعة له مثل        

  .لكنها لاترفع النكاح السابق فهو موجود 
  

  علة ثبوتية والحكم الثبوتي كإثبات الطعم علة لثبوت تحريم الربا في البر: والسابع 

  . عدم الرضا علة لعدم صحة البيع : وعلة عدمية والحكم العدمي مثل 

عدم الفسخ في زمن الخيـار علـة        : وعلة عدمية والحكم الثبوتي كقولنا      

  .الثبوت واستقرار الملك

  ثبوت الدين علة لعدم وجوب الزكاة : ولنا وعلة ثبوتية والحكم العدمي كق
  

شرب الخمر علة لوجوب الحد ، فالـشرب        : علة من فعل المكلف كقولنا      : والثامن  

  .فعل مكلف

البكارة علة في ثبوت ولاية الإجبار : وعلة ليست من فعل المكلف كقولنا  

  .في النكاح
  

  .م الخمر الإسكار علة لتحري: كقولنا : علة ذات وصف واحد : والتاسع 

كالقتل العمد علة لوجوب القصاص ففيه قتل       : وعلة ذات أوصاف متعددة     

  .وفيه عمد
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  : وللعلة مسالك 

أي صيغة موضوعة للتعليل ولا تحتمل      : وتعريفه باختصار   : النص الصريح   : أولها  

  .غيره تكون من قبيل النص الصريح 
  

طعاً في تأثيره ، فيحتمـل التعليـل        مالا يكون قا  : النص الظاهر المثبت للعلة     : الثاني  

  .وغيره ولكن التعليل أرجح 
  

اتفاق مجتهدي العصر على أن هذا الوصف المعـين         : الإجماع المثبت للعلة    : الثالث  

  .علة للحكم المعين 
  

الاجتهاد بمسالك العلة الاجتهادية كالإيماء إلى العلة أو بالمناسبة والإخالة أو           : الرابع  

  .و تنقيح المناط أو الوصف الشبهي السبر والتقسيم أ

  

  .ولكل منها شروط وأوصاف 

وهو أن ينص الشارع على الحكم ويضيفه إلى وصف ويكون          : وهنا تظهر أهمية تنقيح المناط      

معه أوصاف لامدخل لها في الإضافة فيقدم المجتهد مالا يصلح علة ليتسع الحكم وهنـا يبـرز             

  .وصف الذي يصلح لأن يكون علة تفاضل الفقهاء وسعة علمهم باستنباط ال
  

أن تنقيح المناط خاص بالأوصاف التي دل عليها        : والفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم       

  .ظاهر النص وهي محصورة بواسطة هذا الظاهر 
  

أما السبر والتقسيم فإنه خاص بالأوصاف المستنبطة الصالحة للعلية ، ثم إلغاؤها إلا ما ادعي               

  .أنه علة 

  

ألا يعود الوصف المستنبط المعلل به على الأصل بالإبطـال،          : أهم الشروط في استنباط العلل      و

  .لأن بإبطال الأصل إبطال للفرع 
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  مقاصد الشريعة
  

الـضروريات  : أما مقاصد الشريعة فقد اصطلح  العلماء على تقسيم المقاصد إلى ثلاثة مراتب              

  )١. (ثم الحاجيات ، ثم التحسينيات 

يات والتي لابد منها لقيام مصالح الدين والدنيا ، ومتى فقدت لايستقيم النظام ويحدث              فالضرور

الفساد والتلاشي ، فالضرورة أخص من عموم المصلحة ، فهي أشد المراتب إذ بفقدانها يصبح               

  .الإنسان في خطر يحدق بدينه أو نفسه أو ماله أو عرضه 

حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل،      ولقد اصطلح العلماء على الضرورات الخمس وهي        

  .وفي موضوعنا في باب المعاملات يندرج تحت الضروريات البيع 

  

أما الحاجيات فهي تجري فيما جرت فيه الضروريات في أبواب العبادات والمعاملات وبتفويتها             

  .يلحق المكلف من جراء ذلك مشقة وحرج شديد 

بادات والمعاملات جملة أحكام المقـصود منهـا رفـع          وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب الع      

  .الحرج والتيسير على الناس 

وفي حفظ المال وهو كل مـايقع عليـه الملـك           : وقد أشار الشاطبي رحمه االله إلى ذلك بقوله         

ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه مثل الإجاره والسلم والمـساقاة والمـضاربة                

قده إلى فقد المال من الوجود بالكليه الذي بفقده تفقد النفس ولكن لـو  وأشباه ذلك مالا يؤدي ف    

  .لم تشرع هذه الأمور لأدى ذلك إلى مشقة وعسر في حياة الناس 
  

أما المرتبة الثالثة فهي التحسينيات فهي أقل أهمية من الضروريات والحاجيات وهي جارية في           

  .اسات وبيع فضل الماء والكلأ العبادات والمعاملات مثل أبواب البيوع كبيع النج

إن مقاصد الشرع بعضها آكـد من البعض الآخر إلا أن المقاصد يتمم بعضها البعض وعليـه                

  .فإنه لايراعى حكم تحسيني قبل الحاجي ولا حاجي قبل الضروري 
  

البيع ضروري والغرر والثمن والجهالة تكميلية بالنسبة للبيـع فلـو اشـترط     : ولتوضيح ذلك   

لغرر انتفاء تاماً لتعذر البيع تماماً ، ولأدى اشتراط هذا الأمر التكميلي إلى إبطال الأصل               انتفاء ا 

الضروري وهو البيع ، ولذلك اغتفر الشرع الغرر اليسير والجهل اليسير الذي لايمكـن دفعـه                

  .حفاظاً على أصلهما وهو البيع 

  
                         

   ١١ - ٢/١٠الموافقات ) ١(
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واب المعـاملات مـن التكميليـات       كذلك الحال بالنسبة للإجارة فاشتراط وجود العوضين في أب        

والتتميمات ، فرخص في السلم بتأجيل أحد العوضين وكذلك الإجارة لأن استيفاء منفعة المؤجر             

تحتاج إلى زمن وهو عوض يأتي بمرور الأيام ، وحين تعذر وجود العوضين صحت الإجـارة                

  .مع أن استيفاء المنفعة من العين المؤجرة يتحقق يوماً بعد يوم 

  

عصرنا هذا تزداد الحاجة إلى ملاحظة هذه الأمور والتفريق بين الأصل وفروعـه حتـى               وفي  

لايؤدي تعقد الحياة إلى تعطل المعاملات وبالتالي تلحق ضرورة شاملة وعامة بالمـسلمين أو              

  .تعرض أموالهم للهلاك في تعاملاتهم مع الكافرين 
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  أحكام الوسائل
  

  )٢" . (لذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام قال الإمام الشافعي رضي االله عنه ، ا
  

فإن كان المقصود واجباً فوسيلته واجبة وان كان محرماً فوسيلته محرمة وان كـان منـدوباً                

فوسيلته مندوبةً ، وان كان مكروهاً فوسيلته مكروهة ، وإن كان مباحاً فوسيلته مباحة إلا أنه                

  .لها مطلوبة وذلك عند تعددها ، لأن المقصود يتحقق بإحداها قد لاتكون وسائل المطلوب ك
  

وأيضاً قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ، فالتوصل إلى فداء                

الأسرى بدفع المال للكفار ، وقد تعطي الوسيلة حكما يخالف حكم مقصدها إذا خالطتها مـشقة                

" لاتبع ماليس عنـدك  : "عدوم فإنه ممنوع شرعاً لقوله    شديدة ، وتعلقت بها ضرورة كبيع الم      

لأنه يؤدي إلى ضياع المال والمنازعة ، ولكن الشرع أباح بيـع الـسلم وأبـاح الاستـصناع                  

  .وكلاهما ينطبق عليه بيع المعدوم وذلك دفعاً للمشقة المتوقعة عند المنع 
  

شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح      اعلم أن االله    ) : " " ٣(وقد قال الإمام العز بن عبدالسلام       

  .ثم استثنى منها مافيه مشقة شديدة أو مفسدة تربى على تلك المصالح.. عاجلة وآجلة 
  

" مشروعية الأسباب لاتستلزم مشروعية المـسببات     ) : " ٤(وقد قال الإمام الشاطبي رحمه االله       

إباحة أو ندب أو منع أو      وفسر هذا بقوله ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من              

غيرها من أحكام التكليف فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها ، فإذا كانت الوسـائل مـن                  

حيث الجملة من باب المقاصد فيكون أنها قد تتفق في حكم المقصد وقد تخالفه ، فـإذا أسـقط                   

وتبع له ، فـإذا     الشارع وجوب المقصد سقط بذلك وجوبه ، ذلك أن الوسيلة فرع عن المقصد              

  .سقط الأصل سقط الفرع 
  

وقد تقرر أن الوسائل من حيث هـي وسـائل غيـر            ) : "٥(وقد قال الإمام الشاطبي رحمه االله       

مقصودة لأنفسها وإنما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل ، وبحيـث               

  .لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها 
  

                         

   ٤/٤٩  - الشافعي -الأم ) ٢(

   ٢/١٣٨ - العز بن عبدالسلام -قواعد الأحكام ) ٣(
   ١/١٨٩الموافقات ) ٤(
   ٢/٢١٢الموافقات ) ٥(



 

 17 
 

  

ل المقصود سقطت الوسيلة ووجه ذلك أن الوسيلة ليست مقصودة لذاتها ،            كذلك الأمر إذا حص   

  .فإذا تيسر المقصود بدون وسيلة معينة سقط اعتبارها 
  

إن العقود تصح بكل مادل على مقصودها مـن         : واعتماداً على هذا قال الإمام مالك رحمه االله         

لمقصود هو الدلالـة علـى      قول أو فعل ولايشترط نص معين في الإيجاب والقبول وذلك لأن ا           

  )٦. (التراضي وهي حاصلة بالمعاطاة ونحوها 
  

والأصل التوافق بين الوسائل والمقاصد ، أما التعارض فطارىء ، فإذا تعارضت وسـيلة مـع                

مقصدها بحيث يؤدي ذلك إلى اختلال المقصد فتقدم المقاصد لأن الوسائل إنما وضعت لخدمـة               

  .على الأصل بالإبطال بطل المقاصد وهي فرع والفرع إذا عاد 
  

وكذلك الوسائل أوسع من باب المقاصد وقد يشترط في الأفعال التي هي المقاصد مالا يـشترط                

في الوسائل ، فيغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد ، فالشارع الحكيم مراعاة للطوارىء               

ال بعـض الوسـائل   التي تعرض للناس ، والتي هي متلبسة بحياة الناس قد يرخص في استعم            

وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا      : (رحمة بالناس وتوسعة على العباد ومرد ذلك إلى قوله تعالى           

  ) .مااضطررتم إليه
  

ليس الكـذاب الـذي      : " لذا برزت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ، وقد قال المصطفى         

  " .يصلح بين الناس ، فينمي خيراً أو يقول خيرا
  

نهي عنه في الأصل عند الضرورة يبيحه الشرع للتوصل إلى مقاصد شرعية أعظـم              فالفعل الم 

  .لحفظ الدين والاصلاح 
  

ولـذا فالأفعال المنهي عنها سدا للذريعة تباح للحاجة ، لأن الحاجة والمصلحة الراجحـة قـد                

 ولكنها  تعلقت بها ، والأفعال المنهي عنها سداً للذريعة هي غير المتضمنة في ذاتها للمفسدة ،              

  .طريق إليها ، والمشقة التي راعاها المشرع هي المشقة التي لاتصل إلى درجة التلف والهلاك
  

  

  

  

  

                         

   ٤/٤ -  ابن قدامة - المغنى ) ٦(
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وهذا ماسلكه ابن القيم في فتـواه بإباحتـه بيـع الحليـة             فالضرورة أولى من الحاجية     فعليه  

 المصوغة بأكثر من جنسها ، فقال إن النهي عن ربا الفضل إنما هو من بـاب سـد الـذرائع                   

لاتبيعوا الدينار بدينارين ولا الدرهم بدرهمين فإني أخـاف علـيكم           : "مستدلاً على ذلك بحديث     

  .الرجاء أي الربا 

  

  .وذهب في ذلك إلى أن الحاجة كانت في هذه المعاملة 
  

وتنقسم الوسائل إلى أقسام عديدة منها ماهو باعتبار الحكم التكليفي من حيث الوجوب والندب              

ة والإباحة ، ومن حيث اتفاق واختلاف العلماء حولها ، ومن حيـث العبـادة               والحرمة والكراه 

  .والعادة 
  

فالعبادات باب حقوق االله تعالى ، ومعنى القربى والطاعة ظاهر في العبادات بخلاف المعاملات              

  .، فقد لوحظ فيها المصلحة ، ويكون لها وصف القربى بسبب خارج كالنية 
  

 الخلق إليها إلى ضرورية بحيث لو فاتت لتعطلـت المـصالح            وتنقسم الوسائل بحسب حاجات   

  .وأضير الناس 
  

ووسائل حاجية يحتاج الناس إليها لرفع الحرج ودفع المشقة والضيق ووسائل تحسينية لاتدخل             

  .الضيق والحرج ، ولكن تصير أمورهم على خلاف الكمال 
  

اة خصوصاً في المعاملات مما     ونحن في زمن طرأت علينا فيه طوارىء ، وتعقدت مسائل الحي          

يستدعي تضافر جهود العلماء على ملاحظة مقاصد الـشريعة ملاحظـة دقيقـة ، وملاحظـة                

أحكامها ، وملاحظة المصالح والمفاسد ، والموازنة بينها حتى لانضطر إلـى تعطيـل عجلـة                

حكـام  الحياة بالتوسع في درء المفاسد أو الانفلات بالتوسع في المصالح بغض النظر عـن الأ              

الشرعية القطعية وهو جهد يجب أن تتضافر فيه جهود علماء المسلمين لتطوير الفتاوي لكـي               

تكون موافقة لمستجدات عصرنا من غير إفراط أو تفريط ، فتـستوعب الـشريعة مـستجدات                

  .العصر بمرونتها التي أراد االله لها أن تكون خالدة صالحة لكل زمان ومكان 
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أسس الشيء وأصـوله ،     : وهي تجمع على قواعد ، وهي       ) . ١(الأساس  : القاعدة في اللغة    

  .دعائمه  : كقواعد الدين أي: كقواعد البيت ، أو معنوياً : حسياً كان ذلك الشيء 
  

وإذ يرفع إبراهيم القواعـد مـن     : وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم ؛ يقول االله عز وجل             

 فأتى االله بنيانهم من القواعد    :  ، وكما في قوله تعالى       ]١٢٧سورة البقرة    [البيت وإسماعيل 

. مايرفع عليه البنيان    : و  فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى الأساس وه       ،  ]٢٦: سورة النحل   [

  )٢. (معنى الاستقرار والثبات ) قعد(وتفيد مادة 
  

  . ) ٣(" قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها: " وفي الاصطلاح 
  

والقاعدة عند الفقهاء غيرها عنـد النحـاة        : "يقول الحموي شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم        

م أكثري لا كلي ، ينطبق على أكثـر جزئياتـه لتعـرف             والأصوليين ، إذ هي عند الفقهاء حك      

  ) .٤" (أحكامها
  

أصول فقهية كلية في نـصوص مـوجزة دسـتورية          : "ووصفها الأستاذ مصطفى الزرقا بأنها      

  )٥" (تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤٠٩ المفردات في غريب القرآن ص-١

  ٥/١٠٨عجم مقاييس اللغة م:  انظر -٢

   .١٧١ التعريفات للجرجاني ص -٣

  ١/٢٢ - الحموي - غمز عيون البصائر -٤

   .١/٢٣٤ المدخل الفقهي العام ، للأستاذ مصطفى الزرقا -٥
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على الذين عرفوا القواعد الفقهية بأنهم " القواعد الفقهية"واستدرك الدكتور الباحسين في كتابه  

دون تعرض للجزء الآخر وهو الفقهيـة ، وقـد          ) القواعد(أين ، وهو    اكتفوا بتعريف أحد الجز   

ويبدو لنا  : "استعرض في كتابه القيم عشرة تعاريف للقاعدة وعقب على هذه التعريفات ثم قال              

قيد في القواعد ، لإخراج ماليس      ) الفقهية(ثم بين أن    ) ١" (في تعريف القاعدة أنها قضية كلية       

العلـم بالأحكـام الـشرعية العمليـة        : الفهم ، وفي الاصطلاح     :  اللغة   فقهياً منها، والفقه في   

  " .المكتسبة من أدلتها التفصيلية 

  

ثم عرف القواعد الفقهية باعتبارها علَماً ولقباً بعد أن ذِكره عدة تعريفـات للقاعـدة الفقهيـة                 

 ـ: قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية ، أو            : بقوله   ضية فقهيـة   ق

  )٢. (كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية 

   

هو العلم الذي يبحث عن القضايا الفقهية الكلية التي جزئياتهـا           : تعريف علم القواعد الفقهية     

قضايات فقهية كلية ، من حيث معناها وماله صلة به ، ومن حيث بيان أركانها ، وشروطها ،                  

ا ، وما تنطبق عليه من الجزئيات ، وما يـستثنى           ومصدرها ، وحجيتها ، ونشأتها ، وتطوره      

  ) ٣" (منها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .٣٧ - ١٣ القواعد الفقهية ، للباحسين ص -١

   .٥٤ - ٣٨ المصدر السابق ص -٢

   .٥٦ المصدر السابق ص -٣
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ناه بالنسبة للقاعدة الفقهية ، إذ إن نطاقـه لايتخطـى   إن مجال الضابط الفقهي أضيق مما وجد     

وقـد نبــه علـى ذلـك بعـض          . الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليـه بعض مسائله         

والقاعدة لاتختص بباب بخـلاف     ) : "هـ١١٩٨ت(الأصوليين والفقهاء جـاء في حاشية البناني       

  ) .١" (الضابط
  

ومنها : "بعد أن ذكر تعريف القاعدة في قوله        ) ٧٧١ت  (كي  ووضح هذا الفرق العلامة تاج الدين السب      

كل كفّارة سببها معصية فهي على      : ما لايختص كقولنا اليقين لايزال بالشك ، ومنها مايختص كقولنا           

  ) ٢" (والغالب فيما اختص بباب، وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً: الفور 
  

وعندي أن إدخالها في القواعـد      : "لى القواعد والتعريفات فقال     ع) الضوابط(وقد انتقد السبكي إطلاق     

خروج عن التحقيق ، ولو فتح الكاتب بابها لا ستوعب الفقه وكرره ، وردده ، وجاء به علـى غيـر                     

  )٣" . (الغالب المعهود ، والترتيب المقصود ، فحير الأذهان ، وخبط الأفكار
  

فرق بين القاعدة والضابط ، فيقول في الفن الثاني من          وكذلك العلامة ابن نجيم يميل إلى هذا ال       

أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى ؛ والضابط         : الفرق بين الضابط والقاعدة     " : "الأشباه"

  )٤" . (يجمعها من باب واحد ، هذا هو الأصل
  

" ه والنظائر في النحوالأشبا" فقد أبان هذا الفرق في الفن الثاني من كتابه - رحمه االله -أما السيوطي 

في الضوابط والاستثناءات والتقسيمات ، وهو مرتب على الأبواب ... مما اشتمل عليه الكتاب : "يقول 

لاختصاص كل ضابط ببابه ، وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدة لأن القاعدة تجمع فروعاً من                 

  ) .٥" (أبواب شتى ، والضابط يجمع فروع باب واحد

والضابط يجمع فروعاً من    : "حيث قال بعد أن عرف القاعدة       " الكليات"جنح اليه أبو البقاء في      وهذا ما 

  ) .٦" (باب واحد
  

   .٢/٢٩٠ حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع -١

  ١/١١ مقدمة الأشباه والنظائر ، للسبكي -٢

  ٢/٣٠٦ الأشباه والنظائر -٣

  ١٩٢بن نجيم ص الأشباه والنظائر ، لا-٤

  ١/٧١ الأشباه والنظائر في النحو -٥

   .٧٢٨ الكليات لأبي البقاء ، فصل القاف ، القسم الرابع ص-٦
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  : قال الدكتور الباحسين 

إن بعض العلماء أطلق الضابط على تعريف الشيء ، وعلى المقياس الذي يكون علامة على               " 

ى أحكام فقهية عادية ، واطلاق الضوابط تحقق معنى من المعاني ، وعلى تقاسيم الشيء ، وعل       

على هذه الأمور يجعلنا نختار تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه ، فنحمل الضابط علـى                

معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس ، فالضابط هو كل مايحصر ويحبس ، سـواء كـان                 

  )١" . (قسامه بالقضية الكلية ، أو بالتعريف ، أو بذكر مقياس الشيء ، أو بيان أ

  

  :ومما ينبغي التنبيه اليه 

إن القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط ، لأن الضوابط تضبط موضوعاً واحداً فلا يتـسامح                 -١

  .فيها بشذوذ كثير 
  

المختلفة إن المصطلحات العلمية لاتستقر على نمط معين إلا بكثرة استعمالها في المواضع    -٢

 العصور، فقـد  ماً تنتقل من طور إلى طور وتتغير مع تعاقـب    وترددها على الألسنة ، وهي دائ     

  يكون الاصطلاح عاماً في فترة من الفترات فيتطور إلى أخص مما كان أولاً 
  

وهذا ما جرى بالنسبة للقواعد والضوابط ، فإنه لم يتميز الفرق بينهما تماماً إلا في العـصور                 

ولاً شائعاً لدى الفقهاء والباحثين في الفقه       اصطلاحاً متدا " الضابط"المتأخرة حين أصبحت كلمة     

  )٢. (الإسلامي ، فيفرقون الآن بين الكلمتين في المجالات الفقهية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .٦٦ القواعد الفقهية ، للباحسين ص -١

  . بتصرف واختصار ٥٢ - ٥٠ القواعد الفقهية للدكتور الندوي ص-٢
  

� �
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أن النظريات العامـة مرادفـة لمـا    :      يرى بعض الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي     

 رحمه االله   -يسمى بالقواعد الفقهية كما جنح إلى ذلك الأستاذ العلامة الشيخ محمد أبو زهرة              

  :حيث يقول " أصول الفقه" في كتابه -

 الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية ، وهـي التـي            إنه يجب التفرقة بين علم أصول     "

كقواعـد الملكيـة فـي     .. مضمونها يصح أن يطلق عليه النظريات العامة للفقـه الإسـلامي            

  ) .١" (الشريعة، وكقواعد الضمان، وكقواعد الخيارات، وكقواعد الفسخ بشكل عام
  

في نطاقهـا أمـر مـستحدث طريـف ؛          ودراسة الفقه الاسلامي    " النظرية العامة "والواقع أن   

استخلصه العلماء المعاصرون الذين جمعوا بين دراسة الفقـه الاسـلامي ودراسـة القـانون               

الوضعي خلال احتكاكهم وموازنتهم بين الفقه والقانون ، وبوبوا المباحث الفقهية علـى هـذا               

  .النمط الجديد وأفردوا المؤلفات على هذه الشاكلة 
  

إن الفقـه الاسـلامي فـي       : "رزاق السنهوري عند تفصيله لنظرية العقـد        يقول الدكتور عبدال  

مراجعه القديمة لاتوجد فيه نظرية عامة للعقد ، بل هو يستعرض العقود المسماة عقداً عقداً ،                

وعلى الباحث أن يستخلص النظرية العامة للعقد من بين الأحكـام المختلفـة لهـذه العقـود                 

  )٢" . (مشتركة التي تسري على الكثرة الغالبة من هذه العقودالمسماة، فيقف عند الأحكام ال
  

مصادر الحق  "كتاب الدكتور عبدالرزاق السنهوري بعنوان      : وفي مجال هذه الدراسات الجديدة      

في ستة أجزاء ، وبعض دراسات الأستاذ مصطفى الزرقاء في كتابه القيم            " في الفقه الإسلامي  

النظرية العامة للموجبات   "الدكتور صبحي محمصاني مثل كتابه      ومؤلفات  " المدخل الفقهي العام  "

  .، ودراسات مستقلة أخرى على هذا الطراز " والعقود
  

  

  

  

  

  

  

   ١٠ ص - محمد أبو زهرة - أصول الفقه -١

   .٢٠ - ٦/١٩ -عبدالرزاق السنهوري .  مصادر الحق د-٢
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 موضوع يشتمل على مـسائل      موضوعات فقهية ، أو   : "ويمكن أن تعرف النظرية العامة بأنها       

أركان وشروط وأحكام، تقوم بين كل منها صـلة فقهيـة ،            : حقيقتها  . فقهية أو قضايا فقهية     

  )١(" تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً 

  

  .وذلك كنظرية الملكية ، ونظرية العقد ، ونظرية الإثبات وما شاكل ذلك 

  " :المدخل"قال الأستاذ الزرقا في 

ومعنى هذه النظريات تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منهـا علـى حـدة            " .... 

وتحكم عناصر ذلك النظام في كل مايتصل       .. نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الاسلامي        

بموضوعه شعب الأحكام ، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها ، وفكرة العقد وقواعـده ونتائجـه ،                

ة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها ، وفكرة النيابة وأقـسامها ، وفكـرة الـبطلان               وفكر

  )٢... " . (والفساد والتوقف ، وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه 

  

فـإن هـذه   . وخلاصة القول إن النظرية العامة هي غير القاعدة الكلية في الفقـه الاسـلامي              

 تلك النظريات ، أو إنما هي القواعـد الخاصـة أمـام             القواعد هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى     

وقد ترد قاعدة بين القواعد الفقهية ضابطاً خاصاً بناحية من نـواحي            . القواعد العامة الكبرى    

مثلاً ليست سـوى ضـابط فـي    " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني"فقاعدة .. تلك النظريات  

  .سواها من القواعد ناحية مخصوصة من أصل نظرية العقد ، وهكذا 

  

  :والاختلاف الأساسي بينهما يتلخص في أمرين 

القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها ، وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعـدة ينتقـل                  -١

تضمنت حكماً فقهياً في كـل      " اليقين لايزول بالشك  "إلى الفروع المندرجة تحتها ، فقاعدة       

فإنها لاتتضمن حكماً فقهياً    : ، وهذا بخلاف النظرية الفقهية      مسألة اجتمع فيها يقين وشك      

  .في ذاتها كنظرية الملك والفسخ والبطلان 

  

  .القاعدة الفقهية لاتشتمل على أركان وشروط ، بخلاف النظرية الفقهية فلا بد لها من ذلك  -٢
  

  

  

   .٦٣ القواعد الفقهية للندوي ص-١

  ١/٢٣٥ - مصطفى الزرقا - المدخل الفقهي -٢
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 التي تختلف في فروعها وجزئياتها وآثارهـا        -ويمكن أن ندرج مجموعة من القواعد الفقهية        

 تحت نظرية   -ولكنها قد تتسم بصفة عامة ومزايا مشتركة ، أو تتحد في موضوعها العام              

  :معينة على سبيل المثال القواعد التالية 

  ) .٣٦/ م ( العادة محكمة -١

  ) .٣٧/م( العمل به  استعمال الناس حجة يجب-٢

  ) .٣٩/م(بتغير الزمان ) المبنية على المصلحة أو العرف( لاينكر تغير الأحكام -٣

  ) .٤١/م( إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت -٤

  ) . ٤٣/م( المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً -٥

  ) .٤٤/م( المعروف بين التجار كالمشروط بينهم -٦

  ) .٤٥/م(ن بالنص  التعيين بالعرف كالتعيي-٧
  

 بغض النظر عن الفروع والجزئيات المختلفة       -فهذه المجموعة من القواعد الفقهية المعروفة       

فـإن العـرف هـو      " نظرية العرف " فإنه يمكن أن نضعها جميعا تحت عنوان         -تحت كل منها    

  )١. (الطابع العام الغالب على جميع هذه القواعد المذكورة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    .٦٦ - ٦٥قواعد الفقهية للندوي ص ال-١
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علم مستقل ، ولكل منهما قواعده علـى رغـم          " أصول الفقه "علم مستقل ، و     " الفقه"     إن  

  .وجود الارتباط الوثيق بينهما بحيث لاينفك أحدهما عن الآخر 

أول من ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ، فقد جـاء فـي مقدمـة       والإمام القرافي   

  :مايلي " الفروق"

 اشتملت على أصـول     - زاد االله تعالى منارها شرفاً وعلواً        -فإن الشريعة المعظمة المحمدية     "

  :وفروع ؛ وأصولها قسمان 

عد الأحكام الناشئة عن    المسمى بأصول الفقه ، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قوا           : أحدهما  

الأمـر  : الألفاظ العربية خاصة ، ومايعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح نحـو             

  ....للوجوب والنهي للتحريم ، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك 
  

قواعد فقهية كلية ، كثيرة العدد ، عظيمة المدد ، مشتملة على أسرار الشرع              : والقسم الثاني   

 الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول         عدة من الفروع في     وحكمه، لكل قا  

  )١" ( يتحصلالفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، فبقي تفصيله لم

  

فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للـشريعة          : "ونوه بها في موضع آخر بقوله       

  )٢(" وى والقضاء لاتوجد في كتب أصول الفقه أصلاً قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفت

أمـا جهــة    . إن القواعد الفقهية تشبه أصول الفقه من ناحية وتخالفها من ناحيـة أخـرى               

فهـي أن  : وأما جهة الاخـتلاف  . فهي أن كلاً منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات         : المشابهة  

واع من الأدلة التفصيلية يمكن اسـتنباط       قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أن        

التشريع منها ؛ وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتهـا أحكـام الفقـه                  

نفسها، ليصل المجتهد اليها بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه ؛ ثم إن الفقيـه إن                  

ر قضايا كلية تندرج تحتها الأحكـام       أوردها أحكاماً جزئية فليست قواعد ؛ وإن ذكرها في صو         

القواعد الكلية والأحكام الجزئية داخل في مـدلول الفقـه          : وكل منهما   . الجزئية فهي القواعد    
  .وكل منهما متوقف عند المجتهد على دراسة الأصول التي يبنى عليها كل ذلك . على وجه الحقيقة 

  

   ٣ - ١/٢ الفروق للقرافي -١

   .٢/١١٠ الفروق للقرافي  -٢
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ويجدر بنا أن ننبه إلى أمر هام وهو أن بعض القواعد قد نجدها متداخلـة أو متراوحـة بـين       

القسمين المتقدم ذكرهما ، فذلك نتيجة اختلاف النظر إلى القاعدة لأنه ينظر إلى القاعـدة مـن                 

  :ناحيتين 

 ـ              ت قاعـدة   وذلك كسد الذرائع والعرف ، فإذا نظر اليها باعتبار أن موضوعها دليل شرعي كان

كل : وإذا نظر إليها باعتبار كونها فعلاً للمكلف ، كانت فقهية ، كسد الذرائع إذا قيل                . أصولية  

مباح أدى فعله إلى حرام أو أدى الإتيان به إلى حرام فهو حرام سداً للذريعة كانـت القاعـدة                   

  .اعدة أصولية الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى اليه كانت الق: فقهية ، واذا قيل 

  

إذا فسر بالإجماع العملي أو المصلحة المرسلة كانت قاعدة أصولية ، واذا فسر             : وفي العرف   

  ) ١. (بالقول الذي غلب في معنى معين ، أو بالفعل الذي غلب الإتيان به كانت قاعدة فقهية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   . بتصرف واختصار٧١ - ٦٧القواعد الفقهية ، للدكتور الندوي ص ) ١(
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والأشباه والنظائر تمثل   . القواعد تمثل الرابط والجامع بين الأمور المتشابهة ، والأحكام العامة           

  .الوقائع الجزئية التي تتحقق بها تلك المفاهيم أو تنتفي عنها 
  

  :الأشباه والنظائر لغة 
مه تُجه أو شَب١(ع على الأشباه ، وهي المثل في اللغة كلمة شِب. (  

نحـو  : ولقد تعارف أهل اللغة على استعمال هذه الكلمة في صفات ذاتية أو معنوية ، فالذاتية                

   .)٢(زيد كالأسد : والمعنوية نحو ... هذا الدرهم كهذا الدرهم 

رت إلى أحـدهما    فكأنك إذا نظ  . مساويه  : المثل المساوي ، وهذا نظير هذا أي        : وكذا النظير   

  .فقد نظرت إلى الآخر 
  

والنظيـر  : " بقوله   "الكشاف"وإلى هذا التوافق والانسجام بين النظير والمثيل ألمع التهانوي في           

  )٣" . (يطلق على المثال مجازاً والنظائر كالألفاظ المتواطئة

، فـي الكـلام     )وهـذا (النظائر  : النظيرة، والجمع   : ثم إن النظير يجمع على النظراء، والأنثى        

والأشياء كلها ؛ وإن لم يتمسك كثير من العلماء بهذا الفرق حيث نجـدهم يـذكرون النظيـر                  

  .باعتباره مفرداً للنظائر
  

  :المعنى الاصطلاحي للأشباه والنظائر 
الصفة الجامعة الصحيحة التي إذا اشترك فيهـا        : إذا نظرنا من الناحية الاصطلاحية فإن الشبه        

  .جب اشتراكهما في الحكم ، كما نص على ذلك علماء الأصول الأصل والفرع ، و
  

هو أن يجتذب الفرع أصـلان ، ويتنازعـه         : إن الأشباه   : "يقول تاج الدين السبكي رحمه االله       

  ) .٤(" مأخذان ، فينظر إلى أولاهما وأكثرهما شبها فيلحق به 

  
  

   .٩/٣٩٣ الزبيدي - تاج العروس -١

   .١/٣٥٨ي  الفيوم- المصباح المنير -٢

   ٦/١٣٩١ التهانوي - الكشاف -٣

   .٧١القواعد الفقهية للدكتور الندوي ص :  مقدمة الأشباه والنظائر ، نقلاً عن -٤
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أي إذا وقعت واقعة    : "مبيناً لقوله رضي االله عنه      ) هـ٥٣٧(ويقول العلامة نجم الدين النسفي      

 والى هذه المعاني أشـار      ).١ ("ا  لاتعرف جوابها فردها إلى أشباهها من الحوادث تعرف جوابه        

  .ابن خلدون أيضا في مقدمته 

وذلك مايدل على إعمال القياس عند تحقق العلة الجامعة الصحيحة بـين الأصـل والفـرع ،                 

  .وإلحاق الحوادث الجديدة التي لم ينص عليها بأشباهها بعد النظر والتثبت 
  

 عنه ، لكن الفقهاء أضافوا كلمة النظائر        أما كلمة النظائر فلم يرد فيها أثر عن عمر رضي االله          

إلى كلمة الأشباه وذلك لأنهم لما أرادوا أن يتكلموا في القواعد ، وجدوا القواعد على أصـناف                 

. متعددة من قواعد كبرى ، أو قواعد صغرى ، أو قواعد مذهبية تختلف بـاختلاف المـذهب                  

فقهية أخرى مثل الفـروق وأحكـام       وبجانب تلك القواعد ألفوا هناك مايتلاءم معها من فنون          

وحقائق هي في الواقع متشابهة مع وجود بعض الفرق بينها مثل الوضوء والغسل والنـسيان               

والخطأ ، وكل ذلك أفضى بهم إلى إلحاق النظائر إلى الأشباه حتى يمكن جمع تلـك الأصـناف                  

  .تحت عنوان شامل ولا يعد ما يندرج تحته دخيلاً ومقحماً 
  

 كان مبنياً على أمر علمي دقيق ، إذ إنهم أدركـوا أن كلمـة الأشـباه لاتفـي                   ولاشك أن ذلك  

بالغرض الذي يتوخونه بحيث يدخل فيها القواعد والضوابط ، ولكن لايدخل فيها الفروق بحال              

  .من الأحوال 

لأن الفروق عبارة عن شيئين بينهما شبه ضعيف في الظاهر ولكن يظهر الفرق بينهمـا عنـد             

أمل كما سيأتي بيانه بشيء من التفصيل ؛ فهنا أضافوا النظائر إلى كلمة الأشباه ،               التدقيق والت 

لأنها أعم من الشبيه والمثيل ، فالنظير قد يشارك أصله ولو بوجه واحد كما يتجلى مما ذكـره                  

  : في النص التالي - رحمه االله -السيوطي 

. ظير ، والنظير أعم من الشبيه       والشبيه أعم من المثيل وأخص من الن      . المثيل أخص الثلاثة    "

فلا يلـزم أن    . والمشابهة لاتستلزم المماثلة    . وبيان ذلك أن المماثلة تستلزم المشابهة وزيادة        

  .والنظير قد لايكون مشابهاً . يكون شبه الشيء مماثلاً له 
  

وحاصل هذا الفرق أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه ، والمشابهة تقتضي الاشـتراك               

في أكثر الوجوه لا كلها ، والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو وجهاً واحداً ، يقال هذا نظير                  

  ...هذا في كذا ، وإن خالفه في سائر جهاته 
  

  

  ١٣٠ ص - النسفي - طلبة الطلبة-١
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وهـذا ماسـجله    ،  ) ١ (... "وأما اللغويون فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحـد           

  ) .٢(بن حجر الهيتمي المكي أيضاً في الفتاوي الحديثية العلامة ا
  

  :بالمصطلحات ) القواعد(مدى التزام الفقهاء في مؤلفاتهم في 
لم يلتزم المؤلفون في موضوع القواعد الفقهية بمعنى القاعدة الذي ذكروه ، بل توسعوا فـي                

هم للضابط ، وعلى مـالا      ذلك ، فأطلقوا القواعد على ماينطبق على تعريفهم لها ، وعلى تعريف           

  :ينطبق على أي منهما إلا بقرب من التأويل البعيد 

  )٣(" كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به: "  فأطلقوا القاعدة على ماهو ضابط كقولهم -١

الحالف كل من توجهت عليه دعـوى       : قاعدة  : " وأطلقوها على تعريف الشيء ، كقولهم        -٢

  )٤" (صحيحة

الملـك  : القاعدة السادسة والثمانون ) : "٧٩٥( على التقسيمات كقول ابن رجب      وأطلقوها -٣

ملك عين ومنفعة ، وملك عين بلا منفعة ، وملك منفعة بلا عين ، وملـك                : أربعة أنواع   

  ) ٥" (انتفاع من غير ملك المنفعة 

أو  وأطلقوها على ماهو شبيه بالتقسيمات ، كإطلاقها على حـصر الأسـباب أو الـشروط                 -٤

  .الأركان ، أو غيرها 

  )٦. ( كما أطلقوها على عناوين المسائل الفقهية -٥

  

  

  

  

  

  

  
  ٢/٢٧٣ الحاوي للفتاوي -١

   .٧٩-٧٢للندوي ص" القواعد الفقهية" نقلاً عن كتاب ١٩٣ ص- ابن حجر الهيتمي - الفتاوي الحديثية -٢

   .٥١٤ الأشباه والنظائر للسيوطي ص -٣

   .١/٤٣٧كي  الأشباه والنظائر للسب-٤

   .١٩٥ القواعد ، لابن رجب ص -٥

   .١٠٦ - ١٠٠القواعد الفقهية ، للباحسين ص :  انظر -٦
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  :وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الثا�ي 
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القواعد الفقهية تستمد من الكتاب والسنة والاجماع ، وبقية أدلة التشريع الأخرى يـستنطبها              

العلماء على مر العصور ، وعلى حسب ماتدعو اليه الحاجة ، وعلى حسب مايطرأ من تغيـر                 

ندئذ القواعد الفقهيـة فـي هـذه        الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص والمقاصد ، فتظهر ع       

المجالات التي تحتاج إلى تلك الصياغة الجديدة التي تبين كيف رأى الفقه الإسلامي هذا الجانب               

  .من جوانب تلك المجالات 

  

مستمدة " المشقة تجلب التيسير  "فاستمداد القاعدة الفقهية إذن قد يكون نصاً من الكتاب كقاعدة           

الأمور "أو السنة كقاعدة ، ] ٧٨الحج  [ل عليكم في الدين من حرجوما جع : من قول االله تعالى     

  )١" . (إنما الأعمال بالنيات"فإن مصدرها حديث " بمقاصدها

  

فإنها " اليقين لايزول بالشك  : "وقد تكون القاعدة مستنبطة من نصوص شرعية متعددة كقاعدة          

ه شيئاً فأشكل عليه أخرج     إذا وجد أحدكم في بطن    " مستنبطة من نصوص شرعية ، منها حديث        

  )٢" . (منه شيء أو لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

  

  " .الاجتهاد لاينقض بمثله: "وقد تكون القاعدة مستنبطة من الإجماع كقولهم 

يغتفر "كما قد يكون مصدرها مجموعة المسائل الفقهية التي تجمعها علاقة جامعة بينها كقاعدة            

  " .الإقرار حجة قاصرة"، وقاعدة " البقاء مالا يغتفر في الابتداءفي 

  

  

  

  

  

  
  ) .١٩٠٧(، ومسلم ) ٢٥٢٩(و ) ٥٤(و ) ١(رواه البخاري ) ١(

  ) .٥٦٩ (١١٧ : ١، والبيهقي ) ٢٤ (١٦ : ١، وابن خزيمة ) ٣٦٢ (٢٧٦ : ١رواه مسلم ) ٢(
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اء على أن القاعدة الفقهية التي مصدرها نص شرعي حجة ، لأن الاحتجاج بها                  اتفق الفقه 

  .في الواقع من الاحتجاج بأصلها 

ولكن حصل الخلاف في القاعدة الفقهية التي استنبطها الفقهاء من استقرائهم للفروع الفقهية ، 

  :وذلك على رأيين 

ه ، ولا يمكن الاعتمـاد عليهـا ،   أنها ليست حجة ، وإنما هي شاهد يستأنس ب      :الرأي الأول 

  .وممن ذهب إلى هذا الرأي ابن فرحون المالكي ، وابن دقيق العيد الشافعي 
  

أنها إذا سلمت القاعدة من المعارض تصير حجة ، وذلك عند القرافـي وأبـي                 :الرأي الثاني 

  )١. (عبداالله بن عرفة 
  

لاستدلال بها ذريعة لتـرك العنايـة       والرأي الأول هو الأصوب لأن القاعدة حكم أغلبي ، وفي ا          

بالدليل الخاص ، ولكن من الممكن الاستئناس بها فقط لاسيما إذا لم يكن لها معـارض ، وإن                  

  .كان في الرأي الثاني وجاهة جاءته من اشتراط السلامة من المعارض ، واالله أعلم 
  

  :ما نصه ) ٢(وقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام 

 من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجـامع               إن المحققين "

لمسائل كثيرة ، وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لاثبـات المـسائل ،                 

وتفهمها في بادىء الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسـيلة لتقررهـا فـي               

  " .الأذهان
  

: ) ٣" (غمـز عيـون البـصائر     " كما نقله عنه الحموي في       - نجيم في الفوائد الزينية      وقال ابن 

لايجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية ، خصوصاً وهي لم تثبت عن                "

  " .الإمام ، بل استخرجها المشايخ من كلامه
  

  

  

  

   .١٠: ١ ، ودرر الحكام ١٠٩ :٢ الفروق للقرافي -١

   .١/١٠درر الحكام  -٢

   .١/٣٧ - الحموي - غمز عيون البصائر -٣
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     إن القواعد الفقهية تصور المبادىء والمقررات الفقهية العامة تصويراً رائعـاً ، وتعتبـر              

 تبين كل زمرة    كشفاً لآفاقها ومسالكها النظرية التي يسرت ضبط فروع الأحكام العملية بضوابط          

من هذه الفروع وحدة المناط وجهة الارتبـاط برابطـة تجمعهـا وإن اختلفـت موضـوعاتها                 

  .ولولاها لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً متناثرة مشتتة . وأبوابها

  

وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع ، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويـشرف ،                 

يعرف وتتضح مناهج الفتوى ، ويكشف فيها تنافس العلماء وتفاضـل           ويظهر رونق الفقه ، و    

الفضلاء ، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية ، تناقضت عليـه               

الفروع واختلفت ، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت ، وضاقت نفسه لذلك وقنطت ، واحتـاج               

هى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ، ومن ضبط           إلى حفظ الجزئيات التي لاتتناهي ، وانت      

الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ، لاندراجها في الكليات ، واتحد عنده ماتناقض               

عند غيره ، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب ، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره               

  )١(" . و بعيد ، وبين المنزلتين تفاوت شديد لما أشرق فيه من البيان ، فبين المقامين شأ

  

فهذه قواعد مهمة وفوائد جمـة تـضبط للفقيـه          : "وقال الإمام ابن رجب في القواعد الفقهية        

أصول المذهب ، وتطلعه من مآخذ الفقه على ماكان عنه قد تغيب ، وتنظم له منثور المـسائل                  

  )٢" . (متباعدفي سلك واحد ، وتقيد له الشوارد ، وتقرب عليه كل 

  

  

  

  

  

  

  
  ١/٣ الفروق للقرافي -١

  ٣ القواعد لابن رجب ص-٢
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أما بعد ؛ فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين          ) : "١" (المنثور"وقال الزركشي في    

المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها ، وهي إحدى حكم العـدد التـي وضـع لأجلهـا ،                  

إجمالي تتشوف إليه النفس ، وتفـصيلي  : بد له أن يجمع بين بيانين    والحكيم إذا أراد التعليم لا    

  .تسكن إليه 

الفقـه معرفـة    :  أنه كان يقـول      - رحمه االله    -ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي        

النظائر ، وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب ، وتطلعه من مآخـذ الفقـه علـى نهايـة                   

  .... " .ثور في سلك ، وتستخرج له مايدخل تحت ملك المطلب ، وتنظم عقده المن
  

حق على طالب التحقيق ، ومن يتشوق إلـى         ) : ٢" (الأشباه والنظائر "وقال الإمام السبكي في     

المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليهـا عنـد الغمـوض ،                 

ستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن       وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض ، ثم يؤكدها بالا        

  .إلخ ... مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ، ولا ممنوع 
  

وإن تعارض الأمران ، وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينها لضيق أو غيـره      : "وقال أيضاً   

  " .ذفالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد ، وفهم المآخ... من آفات الزمان 

  

اشتدت حاجة الشَّادين في الفقه الاسلامي إلى حفظ        : "وعلق على هذا الكلام بعض العلماء فقال        

" هذه القواعد ووعيها لما آل إليه الأمر من تقاعس الهمم وكثرة مطالب الحياة في هذا العـصر   

  . يخاطبنا في الفقرة الأخيرة من كلامه - رحمه االله -وكأن الإمام السبكي 
  

ل كلام العلماء يظهر لنا أن للقواعد الفقهية أهمية كبرى لايستغني عنها كل مـشتغل               ومن خلا 

  :بالفقه وفروعه وأصوله ، ويتمثل ذلك فيما يلي 

 أن القواعد الفقهية توفر على الفقيه وقته وجهوده ، إذ بها يـستطيع ضـبط الجزئيـات                  -١

لجزئيات باعتبارها منبثة في    ومعرفة مسائل الفروع ، لأن مسائل الفروع كثيرة ، وأحكام ا          

  . الوجوه كثير من الأبواب المختلفة يصعب استدامة حفظها ، ولأنها تتشابه في بعض

أما القاعدة الفقهية فإنها أيسر حفظاً وأسهل استحضاراً لقلة لفظها وإحكـام صـياغتها ،                 

  .فهي غالباً تغني عن حفظ الجزئيات والمسائل 

  
  

  ٦٦ - ١/٦٥ الزركشي - المنثور -١

   ١/٤ – السبكي - الأشباه والنظائر -٢
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 أن الفقيه عندما ينكب على دراسة القواعد الفقهية فإن ذوقه ووعيه الفقهي يكون ناميـا                -٢

متجدداً يستطيع أن يرد بهذه الملكة الفقهية كثيراً من المسائل إلى أصولها التي تجمعهـا               

        من مطالب لديه بأصولها ، وبذلك يسهل        للعلاقة التي بينها ، كما يستطيع أن يربط مايجد 

على الفقيه معرفة هذه النوازل ، وخاصة إذا لم يكن للأقدمين بها عهد ، ولم يتكلموا فيها                 

بشىء ، والمسلمون أحوج مايكونون إلى أمثال هؤلاء الفقهاء الذين يبينـون للمـسلمين              

  .حكم الشريعة في النوازل الجديدة والقضايا المستحدثة 
  

 دراسة الفقيه للقواعد الفقهية يحدد فهم واستخراج أوجه التشابه في المسائل ، فبذلك               عند -٣

تتسع دائرة التطبيق العلمي لهذه القواعد ، وربما نشأ عن ذلك قواعد جديدة فيثرى الفقه               

  .الإسلامي ، ويجد الناس الحلول لكثير من القضايا المستعصية والمباحث الشائكة 
  

ئد التي تبين أهمية دراسة القواعد الفقهية أنها تعطي صورة للمذهب الذي  كما أن من الفوا-٤

كتبت فيه بحيث إن المتمرس بها وبفروع المذهب يوجد عنده تصور للمذهب يستطيع بـه          

  .أن يتعرف على مسائله ، ويدرك مراميه 
  

 ـ              -٥ سائله  توضح المنهاج الذي وصل اليه الاجتهاد في المذهب ، والروابط التي تربط بين م

  .الجزئية 
  

 تسهل وتيسر على من يفهمها مهمة الدراسة المقارنة بين المـذاهب الفقهيـة ، فتكـون                 -٦

  .المقارنة بين القواعد الكلية لا بين الفروع الجزئية التي يتيه القارىء فيها 
  

 بمعرفة القواعد الفقهية يسهل على العالم بها إبطال دعوى أولئك الذين يغمطـون الفقـه                -٧

  .سلامي حقه ، وينقصونه قدره ، ويرمونه بأنه حلول جزئية ، وليس قواعد كلية الا
  

:  إدراك مقاصد الشريعة ، فمعرفة القاعدة العامة يفهم منه مقصد الشريعة في ذلك فقاعدة                -٨

يفهم منها أن رفع الحرج والتيسير على العباد مقصد من مقاصـد            " المشقة تجلب التيسير  "

  )١. (الشريعة 

  

  

  
  . القواعد الفقهية الكبرى ، للدكتور عبداالله العجلان -١
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  :وفيه أربعة مباحث  : الفصل الثالث 
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  :التمهيد 
  :مرت القواعد الفقهية في تطورها في ثلاثة أطوار 

  .طور النشوء والتكوين :  الطور الأول -١

  .طور النمو والتدوين :  الطور الثاني -٢

  .والتنسيق طور الرسوخ :  الطور الثالث -٣
  

  :وسأذكر هذه المراحل باختصار فيما يلي 

  

  طور النشوء والتكوين: الطور الأول 
  

 فـإن النبـي     . هو عصر الرسالة أو عصر التشريع الذي كانت فيه البذرة الأولى للقواعد الفقهية              
اعد العامة التي   الذي أنطقه االله بجوامع الكلم ، كانت أحاديثه الشريفة في كثير من الأحكام بمثابة القو              

وهي بجانب كونها مصدراً خصباً للتشريع واستنباط الأحكام تمثـل  . تنطوي تحتها فروع فقهية كثيرة      

لا ضـرر ولا    "،  " العجماء جرحها جبـار   "،  " الخَراج بالضمان : " القواعد الكلية الفقهية ، مثل قوله     

 ، وما سواها من جوامع الكَلِم ، أضـحت عنـد            "البينة على المدعي واليمين على من أنكر      "،  " ضرار

  .الفقهاء قواعد ثابتة مستقلة، وجرت مجرى القواعد الفقهية 

  ) ٣" (غارم ) ٢(مردودة، والعارية مؤداة، والدين مقضي، والزعيم ) ١(المنِيحة : "ومن ذلك قوله 

  

  

  

  

  

  

  
   .٤/٣٦٤" هايةالن: "ابن الاثير : انظر . بمعنى العطية : المنيحة أو المِنْحة  ) ١(

   .٢/٣٠٣" النهاية"ابن الاثير . الضامن : الغارم . الكفيل : الزعيم  ) ٢(

  .في الوصايا ) ٢١٢١(في البيوع ، و ) ١٢٦٥(في البيوع ، والترمذي ) ٣٥٦٥( أخرجه أو داود  ) ٣(
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وما أسكر كثيره فقليله    : " بعد ذكره الحديث الذي رواه أهل السنن وهو          -قال الإمام ابن تيمية     

 بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولـم             جمع رسول االله   : "-) ١ ("حرام

  )٢" (يفرق بين نوع ونوع ، ولا تأثير لكونه مأكولاً ولا مشروباً 

  . في باب المسكِرات وتحريمها فهذا هو الضابط المحكم ، الذي وضعه رسول االله

لة بمثل هذه الجوامع ، وهي لاتخلو عن كونها         وإذا تتبعنا مصادر السنة المطهرة ، نجدها حاف       

  .قواعد فقهية ذات أهمية وشأن في الفقه الإسلامي 
  

 ظهـرت لنـا هـذه       - رضي االله عـنهم      -كذلك إذا تأملنا بعض الآثار المنقولة عن الصحابة         

 فـي صـحيح     - رضـي االله عنـه     -القول المشهور عن عمر بن الخطاب       : الحقيقة ، ومن ذلك     

  " .قاطع الحقوق عند الشروطم: "البخاري 

من عطل أرضـاً ثـلاث سنين لم يعمرها ، فجاء غيره فعمرهـا            : "وقال عمر رضي االله عنه      

  )٣" (فهي لـه 
  

يعـد   . )٤( "من قاسم الربح فلا ضمان عليه     : "وما أخرجه عبدالرزاق عن علي رضي االله عنه قوله          

  .ة والشركة قاعدة مهمة في مجال المعاملات المالية من المضارب
من أجر أجيراً فهـو     "،  " ليس على صاحب العارية ضمان    : "ومن ذلك أيضاً قول علي رضي االله عنه         

  )٥" (ضامن
  

ومن النماذج المأثورة لتلك القواعد في عصر التابعين وقبـل أن تتكـون المـذاهب الفقهيـة                 

 ـ٧٦(الكنـدي   المشهورة ، مانقل إلينا من بعض أقوال الإمام القاضي شُريح بن الحارث              ) هـ

فهذه قاعدة تسوغ الـشروط     ) ٦" (من شرط  على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه           : "كقوله  

  .الجعلية وهي في معنى ماذكرناه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
  

  

  
  

حسن غريـب ،  : ي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي في الأشربة ، وابن حبان ، كلهم عن جابر ، وقال الترمذ  ) ١(

   .٤٢٠ : ٥فيض القدير " ورواته ثقات: وصححه ابن حبان ، قال الحافظ ابن حجر 

   .٣٤٢ - ٢٨/٣٤١: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ) ٢(

   .٢٩٠ نقلاً عن القواعد الفقهية للدكتور الباحسين ص ٩١الخراج ليحيى بن آدم ص ) ٣(

   .٩٢لفقهية للدكتور الندوي ص ، نقلاً عن القواعد ا٨/٢٥٣مصنف عبدالرزاق ) ٤(

   .٦/١٢٧ ، والمصنف لابن أبي شيبة ٨/١٧٩المصدر السابق ) ٥(

  ١٢/٥٥صحيح البخاري بشرح الكرماني ) ٦(
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ويدخل تحت مفهوم هذه القاعدة مايسمى اليوم قانوناً بالشرط الجزائي ، وبناء على ذلك الأصل               

مجال المقاولات التي يـتم فيهـا عـادة         المقرر يسوغ الإلزام بغرامات معينة عند التأخير في         

  )١. (الاتفاق على مدة التسليم والفراغ من العمل 
  

يمثل قاعدة في وجازة تعبيره ويماثل في المعنى        ) ٢" (من ضمن مالاً فله ربحه    : "وكذلك قوله   

  .التي هي نص الحديث النبوي " الخراج بالضمان: "القاعدة المشهورة 

 أمارات واضحة على وجود القواعد في عصر الرسول والصحابة          فجميع تلك الآثار والمرويات   

  .وعصر التابعين 
  )٣(وهذه المراحل تمثل القواعد الفقهية قبل تدوينها وهي تعد أساساً لنشوء القواعد الفقهية 

  

  :القواعد في مرحلة تدوين الفقه 
وسف يعقـوب بـن     للإمام القاضي أبي ي   " كتاب الخراج "ولعل أقدم مصدر في هذا المجال ، هو         

  :وفيما يلي بعض الأمثلة من عباراته مما يتعلق بالمعاملات المالية . ) ٤(رحمه االله ) هـ١٨٢(إبراهيم 

هذه العبـارة نظيـرة     ) : ٥" (ليس للإمام أن يخْرج شيئاً من يد أحدٍ إلا بحقٍ ثابت معروف            "-١

  )٦/م" (القديم يترك على قِدمه"للقاعدة المشهورة المتداولة 

ليس لأحد أن يحدث مرجاً في ملك غيره ، ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعـة ، إلا                     "-٢

  )٦" (بإذن صاحبه ، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله

ولا يجوز للإمام أن يقطع     . لاينبغي لأحد أن يحدث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرهم            " -٣

  )٧. (" شيئاً مما فيه الضرر عليهم ، ولا يسعه ذلك

كل مافيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم ، وطلبوا إصلاح ذلك لهم ، أجيبوا                " -٤

  )٨" (إليه ، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم 

  
   .٩٣ - ٩٢القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي ) ١(

   .٩٣ نقلاً عن القواعد الفقهية ص٢/٣١٩: وكيع بن حيان : أخبار القضاة ) ٢(

للدكتور الباحـسين  " القواعد الفقهية" انظر امثلة كثيرة من العبارات الواردة على ألسنة الصحابة والتابعين في كتاب           )٣(

   .٢٩٧ - ٢٩٠ص

ولكن في صحة نسبته إليه نظر ، راجع كتاب العلامة          ) ١٢٢ت(المنسوب لزيد بن علي     ) المجموع(وقبل هذا الكتاب    ) ٤(

   .٢٧٥ - ٢٢٣ص " زيد بن علي"أبو زهرة 

   .٧١المصدر نفسه ص) ٥(

  ١١١ص: كتاب الخراج ) ٦(

  ١٠١ص : المصدر نفسه ) ٧(
  ١١٩ص : المصدر نفسه ) ٨(
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وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحـسن الـشيباني                  

 مايقوم مقام   نجده يعلل المسائل ، وهذا التعليل كثيراً      ) الأصل(فإذا تأملنا في كتاب     ) . هـ١٨٩(

  )١.(التقعيد 
  

  :ومن تلك الأمثلة فيما يتعلق بالمعاملات المالية 

  )٢" . (لا يجتمع الأجر والضمان " 

أيضاً ، فعلى سبيل المثال     " الحجة"وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه           

ثم في الختام يـضع قاعـدة       نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل كثيرة            

  : مهمة فيقول 

كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه وكل شيء لا بأس                 " 

  )٣" (بالانتفاع به فلا بأس ببيعه
  

نجد مادة غزيرة للقواعـد ،      ) هـ٢٠٤(الذي أملاه الإمام الشافعي رحمه االله       " الأم"وفي كتاب   

  )   ياتكل(جديرة بأن تسمى 

  

  : وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكورفيما يتعلق بالمعاملات المالية  

  )٤" (الحاجة لا تُحِقّ لأحد أن يأخذ مال غيره  " -١

  )٥" ( وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات …… " -٢

  ) ٦" (الرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع ، فأما العاصي فلا  " -٣

  

  

  

  
    ٣/١٦٢) الهند الأولى ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية. ط(أبي الوفاء الأفغاني ، : كتاب الأصل ، تحقيق  انظر -١

   .٩٩-٩٦للدكتور علي الندوي ص) القواعد الفقهية( ، نقلاً من كتاب ٣/٤٥:   كتاب الاصل -٢

حيـدر آبـاد ،   : الهنـد  . ط(كيلاني السيد مهدي حسن ال:  كتاب الحجة على أهل المدينة ، ترتيب وتصحيح وتعليق    -٣

   .٧٧٢ - ٢/٧٧١) م ، تصوير بيروت ، عالم الكتب١٩٦٨/هـ١٣٨٣

   .١٠١ - ٩٩للندوي ص" القواعد الفقهية" ، تفريع فرض الجهاد ، نقلاً عن كتاب ٢/٧٧ الأم -٤

  .… ، باب ما يكون رطباً أبداً ٣/٢٨:  المصدر نفسه -٥

  . تجوز فيه الصلاة  ، في أي جوف١/٢٢٦:  المصدر نفسه -٦
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أوردها الإمام أبو داود في كتاب      ) . هـ٢٤١(وهناك عبارات مروية عن الإمام أحمد رحمه االله         

ماجاء في باب الهبـة     : منها  . وهي قواعد مفيدة في أبوابها      . تتسم بطابع القواعد    " المسائل"

  )١" .(والصدقة والرهنكل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة : سمعت أحمد يقول : "عنه قال 

  

كل شيء يشتريه الرجل مما يكـال أو        : "وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد           

  ) .٢" (يوزن فلا يبعه حتى يقبضه ، وأما غير ذلك فرخص فيه

  

كل أمر خالف أمـر     : "قوله  ) هـ٢٤٥(ومن هذا الباب ما روي عن القاضي سوار بن عبداالله           

  )٣" (يرد بهالعامة فهو عيب 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .٢٠٣ص )  بيروت الثانية. ط(كتاب مسائل الإمام أحمد ، :  أبو داود السجستاني -١

   .٢٠٢ المصدر السابق ص-٢

  ١٠٣ - ١٠٢للدكتور الندوي ص"" القواعد الفقهية" من كتاب ٢/٥٥أخبار القضاة :  وكيع -٣
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  طور النمو والتدوين: الطور الثاني 
  

داية القواعد الفقهية باعتبارها فناً مستقلاً ، فقد تأخرت عن العصور المبكرة إلى عـصر   وأما ب 

  .الفقهاء في إبان القرن الرابع الهجري ، وما بعده من القرون 
  

  )١" : (القواعد الفقهية"قال الدكتور علي الندوي في 

الحنفي كانوا أسبق مـن  ومما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر ، أن فقهاء المذهب      

غيرهم في هذا المضمار ، ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروع وأخذ بعض الأصول عن فروع                

 في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفـرع        - رحمه االله    -أئمة مذهبهم ، ومن ثم ترى الإمام محمداً         

 العليـا مـن     وكل ذلك جعل الطبقات   . عليها فروعاً قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بها          

فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر علـى الفـروع الكثيـرة المتنـاثرة               

  .وتحكمها 
  

ولعل أقدم خبر يروى في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مـصوغة بـصيغها الفقهيـة                 

 ـ٩١١(والعلامتان السيوطي   ) هـ٧٦١(الماثورة، ما رواه الإمام العلائي الشافعي        بـن  وا) هـ

أن الإمام أبا طاهر الدباس مـن فقهـاء القـرن           ) : ٢(في كتبهم في القواعد     ) هـ٩٧٠(نجيم  

وكان . الرابع الهجري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية                

.  ضريراً يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد انـصراف النـاس              - رحمه االله    -أبو طاهر   

.  أبا سعيد الهروي الشافعي قد رحل إلى أبي طاهر ، ونقل عنه بعض هذه القواعد                 وذكروا أن 

  :ومن جملتها القواعد الأساسية المشهورة وهي 

  .الأمور بمقاصدها  -١

  . اليقين لايزول بالشك  -٢

  . المشقة تجلب التيسير  -٣

  . الضرر يزال  -٤

  

  

  
  

  . ومابعدها ٣١٨للباحسين ص" قواعد الفقهيةال" بتصرف واختصار ، و ١٥٥-١٣٥القواعد الفقهية للندوي ص) ١(

الأشـباه  :  ؛ ابن نجيم     ٧ص: الأشباه والنظائر   : السيوطي  "  . المجموع المذهب في قواعد المذهب    : "انظر العلائي   ) ٢(

   .١١-١٠ص: والنظائر 
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  )١(.  العادة محكمة -٥
  

 ـ٣٤٠ت(وللإمام الكرخي    . ع وثلاثـين قاعـدة    رسالة مشهورة في القواعد تحتوي على سـب       )  ه

وبجانب هذه الرسالة المشهورة في المذهب الحنفي ألَّف الإمام محمد بـن الحـارث الخُـشني                

 ـ٣٦١المتوفي حوالي سنة     (المالكي الذي يتناول طائفة كبيـرة مـن القواعـد         " أصول الفتيا "كتابه  ) هـ

  .والكليات الفقهية 

وهو مطابق لكتـاب    ) هـ٣٧٣(قندي ت   لأبي الليث السمر  " تأسيس النظر "ويأتي بعدهما كتاب    

  )٢. (باستثناء اختلافات يسيرة ) ٤٣٠ت(لأبي زيد الدبوسي ) تأسيس النظر(

وأضـاف إلـى ثـروة      ) هـ٤٣٠(ثم في القرن الخامس الهجري جاء الإمام أبو زيد الدبوسي           

 إذا يمكـن أن   . المجموعة المتناقلة عن الإمام الكرخي إضافات علمية قيمة في هذا الموضوع          

وتـدوينها ، حيـث     يقال إن القرن الرابع الهجري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية             

  . التدوين وجد أول كتاب في هذا الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من ناحية
  

  :تدوين القواعد من بداية القرن السابع إلى نهاية القرن العاشر 
يه هذا العلم إلى حد كبير ، وإن لـم يبلـغ مرحلـة              أما في القرن السابع الهجري ، فقد برز ف        

العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي السهلكي      : النضج ، وعلى رأس المؤلفين في ذلك العصر         

، ثم الإمـام عـز الـدين بـن       " القواعد في فروع الشافعية   : "، فألف كتاباً بعنوان     ) هـ٦١٣(

، الذي طبق صيته الآفاق ،      " ي مصالح الأنام  قواعد الأحكام ف  "ألف كتابه   ) هـ٦٦٠(عبدالسلام  

) الفوائد في اختـصار المقاصـد     (في مقابلة كتابه الصغير     ) القواعد الكبرى (ويطلق على كتابه    

  .المسمى بالقواعد الصغرى 
  

فهذه المؤلفات تعطينا فكرة عامة عن القواعد الفقهية في القرن السابع الهجري ، وأنها بدأت               

  . فيوماً تختمر وتتبلور يوماً
  

  
  :وقد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس الأساسية في بعض الأبيات ) ١(

  للشافعي فكن بهـن خبيــرا    خمس مقررة قواعـد مذهب     

  وكذا المشقة تجلـب التيسيرا    ضرر يزال وعادة قد حكمت     

  والقصد أخلص إن أدرت أجورا    والشك لا ترفع بــه متيقنا     

   ١٤ص) ضمن مجموعة سبعة كتب مفيدة( المكي ، الفوائد المكية السقاف: انظر   

   .٣١٨القواعد الفقهية للباحسين ص) ٢(
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أما القرن الثامن الهجري ، فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ونمو التأليف فيها،               

اهب الفقهيـة   ثم تتابعت هذه السلـسلة فـي المـذ        . تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن        

  .المشهورة 
  

  :ومن أهم وأشهر ما ألف في ذلك العصر الكتب التالية 

  ) .هـ٧١٦(لابن الوكيل الشافعي : الأشباه والنظائر  -١

  ) .هـ٧٥٨(للمقري المالكي :  كتاب القواعد  -٢

  ) .هـ٧٦١(للعلائي الشافعي :  المجموع المذْهب في ضبط قواعد المذهب  -٣

  ) .هـ٧٧١( الدين السبكي لتاج:  الأشباه والنظائر  -٤

  ) .هـ٧٧٢(لجمال الدين الأسنوي :  الأشباه والنظائر  -٥

  ) .هـ٧٩٤(لبدر الدين الزركشي :  المنثور في القواعد  -٦

  ) .هـ٧٩٥(لابن رجب الحنبلي :  القواعد في الفقه  -٧

  ) .هـ٧٩٩(لعلي بن عثمان الغزي :  القواعد في الفروع  -٨
  

 حملت ثروة كبيـرة مـن القواعـد         -ف مناهجها ومناحيها     على اختلا  -ومعظم هذه المؤلفات    

  .والضوابط ، والأحكام الأساسية الأخرى 
  

وفي القرن التاسع الهجري أيضاً جدت مؤلفات أخرى على المنهاج السابق فتجد في مطلع هـذا                

كي ،  صنف كتاباً في القواعد اعتماداً على كتاب الإمام السب        ) هـ٨٠٤(القرن العلامة ابن الملقن     

  :وما سواه من الكتب التي نذكر بعضها فيما يأتي 

  ) .هـ٨٠٨(لمحمد بن محمد الزبيري :  أسنى المقاصد في تحرير القواعد -١

المجمـوع  "، وأيضاً قـام بتحريـر       ) هـ٨١٥(لابن الهائم المقدسي    :  القواعد المنظومة    -٢

لعلائية وتمهيـد المـسالك     تحرير القواعد ا  "للعلائي ، وأسماه    " المذهب في قواعد المذهب   

  " .الفقهية

  ) .هـ٨٢٩(لتقي الدين الحِصني :  كتاب القواعد -٣

  ) .هـ٨٨٠(لابن عبدالهادي :  القواعد والضوابط -٤
  

، وقام باستخلاص أهم القواعـد    ) هـ٩١٠(وفي القرن العاشر الهجري جاء العلامة السيوطي        

الأشـباه  "ي والزركشي ، وجمعهـا فـي كتابـه          الفقهية المتناثرة المبددة عند العلائي والسبك     

  " .والنظائر
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ألف على طراز ابن الـسبكي والـسيوطي كتابـه          ) هـ٩٧٠(وكذلك العلامة ابن نجيم الحنفي      

وهو يعتبر خطوة متقدمة ، لأنه بعد انقطاع مديد ظهر مثل هذا الكتاب في              " . الأشباه والنظائر "

  .ية تدريساً وشرحاً وتهافت عليه علماء الحنف. الفقه الحنفي 

  

وهكذا أخذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في القرن الحادي عـشر ومـا                 

للقواعـد  "بعده من قرون ، ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني وهو طور النمو والتـدوين     

تّـسق بتلـك    ، الذي بدأ على أيدي الإمامين الكرخي والدبوسي ، أوشـك أن يـتم وي              " الفقهية

  )١. (المحاولات المتتالية الرائعة على امتداد القرون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . باختصار وتصرف ١٤١ - ١٤٠القواعد الفقهية ، للندوي ص) ١(
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  طور الرسوخ والتنسيق: الطور الثالث 
  

مـة       إن القواعد الفقهية دارت في أول نشأتها على ألسنة المتقدمين من كبار التابعين وأئ             

الاجتهاد ، ثم تناقلها تلاميذهم ، والفقهاء الذين تبعوهم ، إلى أن جـرى تـدوينها واتـضحت                  

  .معالمها 

  

. لكن القواعد على الرغم من تلك الجهود الكثيرة ظلت متفرقة ومبددة في مـدونات مختلفـة                

رقـت  وتضمنت تلك المدونات بعض الفنون الفقهية الأخرى مثل الفروق والألغاز ، وأحياناً تط            

إلى بيان بعض القواعد الأصولية ، فلم يستقر أمرها تمام الاستقرار إلـى أن وضـعت مجلـة                  

الأحكام العدلية على أيدي لجنة  من فحول الفقهاء في عهد السلطان الغازي عبدالعزيز خـان                

العثماني في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ليعمل بها في المحاكم التي أنشئت فـي ذلـك                 

  .العهد 

  

وكان من يقظة هؤلاء الفقهاء وذكائهم أنهم وضعوا القواعد الفقهية في صدر هذه المجلة بعد               

جمعها واستخلاصها من المصادر الفقهية ومن بعض المدونات التي سجلت فيها تلك القواعـد              

ولابـد مـن الاعتـراف بـأن        . مثل الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ومجامع الحقائق للخادمي          

لمجلة أحسنوا في انتقائها واختيارها ، ثم في تنسيقها تنسيقاً قانونيـاً رائعـاً فـي                الواضعين ل 

أوجز العبارات ، حتى اشتهر ذكر القواعد وشاع أمرها عن طريق المجلة ، وارتفعت مكانتهـا                

حيث شرحت مع شروح المجلة المشهورة ، واصبح لها صدى في كافـة المجـالات الفقهيـة                 

  .والقانونية 

  

راحل تطور القواعد الفقهية ، ولابد من الإشارة إلى بعض الدراسات المعاصرة فـي              تلك هي م  

  .مجال القواعد الفقهية 

  

. فقد حققت طائفة من كتب التراث المتعلقة بذلك ورصدت القواعد الفقهية وأحصيت ورتبـت               

  .كما خصصت قواعد معينة بالدراسة 
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  :ومن الكتب التي حققت في القواعد الفقهية 
بتحقيـق  ) ١٤١١(، نشرته دار الكتب العلمية سنة       ) هـ٧٧١ت(للسبكي  ) شباه والنظائر الأ -١

  .عادل عبدالموجود ، وعلي معوض 

نشرته مكتبة الرشد فـي الريـاض سـنة         ) هـ٧١٦ت(لابن الوكيل   ) الأشباه والنظائر ( و   -٢

  .بتحقيق أحمد العنقري وعادل الشويخ ) هـ١٤١٣(

  .عبدالرحمن الشعلان وجبريل البصيلي تحقيق ) ٨٢٩(للحصني ) القواعد( و  -٣

بتحقيق الدكتور تيسير فائق محمود ومراجعـة       ) ٧٩٤(للزركشي  ) المنثور في القواعد  ( و   -٤

  .الدكتور عبدالستار أبو غدة ، وقد نشرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 

شر مـن قبـل مركـز       للمقري بتحقيق الدكتور أحمد بن عبداالله بن حميد ، ون         ) القواعد( و   -٥

  .إحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

بتحقيق أحمد الخطابي ، وطبـع بالربـاط سـنة          ) ٩١٤(للونشريسي  ) ايضاح المسالك ( و   -٦

)١٤٠٠.(  

وطبـع فـي    ) ٨٣٤(لابن خطيب الدهـشة     ) مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي     ( و   -٧

  .نجويني مصطفى الب. بتحقيق د) ١٩٨٤(الموصل 

بتحقيق الدكتور محمد عبدالغفار    ) ٧٦١(للعلائي  ) المجموع المذهب في قواعد المذهب    ( و   -٨

   .١٤١٤الشريف ، ونشرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية سنة 

حققه الشيخ محمد بن    ) ٩٩٥(لابن المنجور   ) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب     ( و   -٩

  . الشنقيطي دار ونشرتهالشيخ محمد الأمين ، 

  

  الفقه كتب من الفقهية القواعد استخلاص : المعاصرة الدراسات ومن
  : المؤلفات تلك ومن

 ت( عبـدالوهاب  للقاضي "الخلاف مسائل على الإشراف كتاب خلال من المالكي الفقه قواعد" -١

 سنة مشقبد القلم دار في حديثاً ونشر ، الروكي محمد الدكتور القواعد تلك استخلص )٤٢٢

  . )هـ١٤١٩(

 )٦٢٠ ت( قدامة لابن "المغني كتاب خلال من والمعاملات العبادات بابي في الفقهية القواعد"  -٢

 الإمـام  جامعة من الدكتوراه شهادة على بذلك وحصل ، العيسى عبداالله الدكتور استخلصها

  . هـ١٤٠٩ سنة الاسلامية سعود بن محمد

 الندوي أحمد علي للدكتور )٦٣٦( للحصيري "حريرالت من المستخلصة والضوابط القواعد"  -٣

  . هـ١٤١١ سنة المدني مطبعة في وطبع .

 ناصـر  للـدكتور  ، والصلاة الطهارة كتابي في "تيمية ابن عند الفقهية والضوابط القواعد"  -٤

  . هـ١٤١٦ القرى أم بجامعة العلمي البحث مركز في طبع ، الميمان
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   وترتيبها وإحصاؤها الفقهية القواعد رصد : المعاصرة الدراسات أبرز ومن
  : الجانب هذا في صدرت التي المؤلفات ومن

 جمع بنغلاديش علماء من البركتي المجددي الإحسان عميم محمد للشيخ "الفقه قواعد" -١

  . )١٤٠٧( بكراتشي وطبع ، الهجائية الأحرف على رتبها قاعدة ٤٢٦

 مهم مشروع وهو - االله حفظه - والبورن صدقي للدكتور "الفقهية القواعد موسوعة"  -٢

 )٦٦٦( ماجمعـه  وكـان  ، والثـاء  والتاء والباء الهمزة بحرف مايتعلق منه أصدر ،

  .  هـ١٤١٩ سنة كبار مجلدات أربعة في عمله طبع وقد ، قاعدة

  . عليه أطلع لم . الندوي علي للدكتور "الفقهية القواعد جمهرة"  -٣
  

  . بالدراسة معينة قواعد تخصيص : المعاصرة الدراسات ومن
  : ذلك أمثلة ومن

 ١٤١٨ سـنة  الرشـد  مكتبة عن صدر ، الباحسين يعقوب للدكتور "بمقاصدها الأمور" قاعدة -١

  . تأصيلية نظرية دراسة وهو

 الـدكتوراه  شهادة على به حصل ، مكي السيد جمعة للدكتور "التيسير تجلب المشقة " قاعدة -٢

  . ليهع الاطلاع لي يتيسر لم ، الأزهر من

   ١٤٠٦ سنة طبع هرموش، مصطفى للشيخ "إهماله من أولى الكلام إعمال الكلية القاعدة" -٣

 ، الباحـسين  يعقـوب  للدكتور تطبيقية تأصيلية نظرية دراسة "بالشك لايزول اليقين : قاعدة" -٤

  . بالرياض ١٤١٦ سنة طبع
  

  : القواعد لعلم والتاريخية النظرية الدراسات أهم ومن
 ، " تطبيقاتهـا  - مهمتهـا  - أدلتهـا  - مؤلفاتها دراسة - نشأتها : الفقهية القواعد" -١

 ونـشرته  ، القرى أم جامعة من الماجستير درجة على به حصل . الندوي أحمد علي للدكتور

 سنة منقحة مزيدة الرابعة الطبعة وصدرت . صفحة ٤٩٦ في ١٤٠٦ سنة بدمشق القلم دار

 فـي  وتوسع المجال هذا في المؤلفة الكتب أعظم نم الكتاب وهذا . صفحة ٥٦٧ في ١٤١٨

  . خير كل االله جزاه كبيراً جهداً فيه وبذل .إليها يسبق لم مواضيع وبحث ، النظري الجانب
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 نظريـة  دراسـة  " التطور - الدليلية - المصادر - المقومات - المبادىء : الفقهية القواعد"  -٢

 مكتبـة  في ١٤١٨ سنة الأولى الطبعة صدرت ، الباحسين يعقوب للدكتور تاريخية تأصيلية تحليلية

  . الرائعة العميقة الدراسات من وهو ، صفحة ٤٧٩ في بالرياض الرشد

  

 سنة الأولى الطبعة صدرت البورنو صدقي محمد للدكتور " الكلية القواعد إيضاح في الوجيز"  -٣

 مرجعـاً  كتابه يكون أن مؤلفه وغرض )٤٠٣( صفحاته وعدد الرسالة مؤسسة عن ١٤٠٤

 نـافع  كتـاب  وهو ، والتطبيقي النظري جانبها من القواعد موضوع في الشريعة كلية لطلبة

  . منه المطلوب الغرض يؤدي

  

 ١٤١٦ سنة الرياض في طبع ، العجلان عبداالله للدكتور "الاسلامي الفقه في الكبرى القواعد"  -٤

 إليهـا  مضيفاً الخمس القواعد ودرس والنظري التاريخي الجانب تناول ، صفحة )١٥١( في

   . "إهماله أولى الكلام إعمال : قاعدة
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 دراسـة  مؤلفيها ومناهج المؤلفات ودراسة ، الموضوع هذا في أُلِّف ما جميع استعراض محاولة إن

 الأضواء بعض بإلقاء المبحث هذا في وسأكتفي ، موسعة اتودراس علمية رسائل إلى يحتاج مفصلة

  : شديد يإيجاز بها والتعريف الكتب تلك على

  

  الحنفي المذهب في الفقهية القواعد مصادر : الأول المطلب
  

 وقـد  . العلم هذا في المصادر أول الكرخي رسالة تعد )هـ٣٤٠-٢٦١( الكرخي أصول -١

 أن الرسالة هذه في الكرخي وطريقة . )هـ٥٣٧( لنسفيا الدين نجم الإمام الأصول هذه شرح

  )أصلاً( قاعدة وثلاثين ستاً بلغت وقد )الأصل( بعنوان قاعدة كل يبدأ

 . قاعـدة  ٨٦ علـى  الكتـاب  اشتمل وقد )هـ٤٣٠( الدبوسي زيد لأبي ، النظر تأسيس  -٢

 بـين  خـتلاف الا تناولت أقسام ثمانية على كتابه المؤلف ورتب ، مذهبية القواعد هذه ومعظم

 )محمد وبين يوسف وأبي حنيفة أبي بين الخلاف( ، )وصاحبيه حنيفة أبي بين الخلاف( الأئمة

  . )يوسف أبي وبين ومحمد حنيفة أبي بين الخلاف( ،

 المتفرقة المسائل وألحق ، موجزة بصيغة القواعد أورد فقد ، مبتكراً عملاً الدبوسي عمل ويعد

  . عنه تفرعت يالذ الأصل إلى الفقه أبواب في

 ـ٩٧٠( نجـيم  بابن الشهير محمد بن إبراهيم الدين زين للعلامة ، والنظائر الأشباه -٣  )هـ

 )والنظائر الأشباه( في السبكي طريقة على وضعه ، الفقهية القواعد في الكتب أشهر من وكتابه

  . قاعدة وعشرين أربعاً الفقهية القواعد عدد وبلغ

  

  : نوعين في وصنفها

  . الكبرى الخمسة القواعد وهي سيةأسا قواعد -١

 منـوط  الرعيـة  علـى  الإمـام  تـصرف  : مثل ، قاعدة  عشرة تسع وهي فرعية قواعد -٢

  . الحرام غُلِّب والحرام الحلال اجتمع وإذا .بالمصلحة
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 أهم ومن ، والترتيب والتعليقات بالشروح الكتاب هذا بخدمة الحنفي المذهب علماء قـام وقـد

  : الشروح تلك

 يزال ولا . )هـ١٠٠٥( الغزي الدين لشرف "والنظائر الأشباه على البصائر تنوير "  - أ

  . مخطوطاً

 الحمـوي  محمـد  بـن  أحمد للعلامة "والنظائر الأشباه شرح البصائر عيون غمز "  - ب

  . الشروح أدق من وهو ، مطبوع والكتاب )هـ١٠٩٨(

 ـ١٠٩٩ت( بيـري  لابن ، والنظائر الأشباه لحل البصائر ذوي عمدة  - ج  والكتـاب  )هـ

  . مخطوطاً لايزال

 المـصري  الحـسيني  علـي  بن محمد للعلامة ، والنظائر الأشباه على الناظر عمدة  - د

 الـشروح  أعظـم  مـن  وهـو  مجلدات ثلاث في يقع واسع شرح وهو )هـ١١٧٢(

 ، والحمـوي  ، الغـزي  كشرح للأشباه السابقة الشروح من استفاد وقد ، وأوسعها

  . مخطوطاً لايزال وكتابه ، بيري وابن

 ط ، الحنفـي  الاسـكندراني  أحمـد  للشيخ ، الفقه أبواب في والنظائر الأشباه ترتيب  -هـ

  . الاسنكدرية
  

 ـ١١٧٦( الخادمي مصطفى بن محمد للعلامة ، الحقائق مجامع خاتمة  -٤  طبـع  وكتابـه  )هـ

  .هـ ١٢٨٨ سنة العامرة المطبعة في بمصر

 علـى  ورتبهـا  الفقهية القواعد من مجموعة )الحقائق معمجا( كتابه خاتمة في أورد وقد

  . قاعدة )١٥٤( وبلغت ، المعجم حروف
  

 الـسلطان  عهـد  في العثمانية الدولة علماء من نخبة تأليف : العدلية الأحكام مجلة قواعد  -٥

 صـيغت  المعـاملات  أحكـام  فـي  فقهية موسوعة تعد والمجلة ، العثماني خان عبدالعزيز

 القواعـد  من بمجموعة وصدرت . كتاباً ١٦ في تقع مادة )١٨٥١( بلغت دموا في أحكامها

 عليهـا  تتفق القواعد هذه ومعظم ، مرتب غير سرداً سردت قاعدة ٩٩ عددها بلغ الفقهية

 رائعـاً  موضوعياً ترتيباً وترتيبها المجلة قواعد بتصنيف قام وقد ، الفقهية المذاهب جميع

 )العام الفقهي المدخل( النافع القيم كتابه من الثاني الجزء في الزرقا مصطفى الشيخ العلامة

.  
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  : الشروح تلك ومن ، المجلة قواعد بشرح المؤلفين من عدد قام وقد

   هـ ١٢٩٩ سنة بتركيا طبع وقد التركي، أفندي سعود للمفتي ، العدلية الأحكام مجلة مرآة - أ

  . النصراني اللبناني باز رستم سليم شرح - ب

 الحسيني فهمي الأستاذ التركية عن عربه حيدر علي للعلامة الأحكام مجلة شرح الحكام ردر - ج

.  

 المـادة  إلـى  شرحه في ووصل )هـ١٣٢٦( الحمصي الأتاسي خالد للعلامة - المجلة شرح - د

  . )هـ١٣٥٩( الأتاسي طاهر محمد العلامة نجله شرحه وأكمل ، المجلة من )١٧٠٠(

 ١٣٤٦ سـنة  دمشق في طبع وقد )هـ١٣٧٤( المحاسني سعيد محمد للعلامة المجلة شرح _هـ

   . م ١٩٢٧ - هـ
    

 حققـه  وقد ).هـ١٣٥٧( الحلبي الزرقا أحمد العلامة شرح : المجلة قواعد شروح أعظم ومن    

 وفـي  )بدمشق القلم ودار ، الإسلامي الغرب دار( مرتين وطبع ، غدة أبو عبدالستار الدكتور

 للعلامـة  والثانيـة  ، الزرقا مصطفى الشيخ المؤلف لنجل أولاهما : ننفيستي مقدمتين أوله

  . تعالى االله رحمه غدة أبو عبدالفتاح الشيخ

  

 ـ١٣٠٥( الحـسيني  حمزة محمود للعلامة ، الفقهية والفوائد القواعد في البهية الفرائد -٦  )هـ

 نـادرة  مواضع نم التقطها قاعدة )٣٠( قرابة فيه الفقهية القواعد عدد وبلغ ، دمشق مفتي

  )١( . الحنفي الفقه مصادر في خفية ومواطن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . وزيادة وتصرف باختصار ، ١٨٦-١٦٢ص للندوي الفقهية القواعد )١(
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  المالكي المذهب في الفقهية القواعد مصادر : الثاني المطلب
  

 واعـد ق علـى  يحتوي )هـ٣٦١( الخشني أسد بن الحارث بن محمد للإمام ، الفتيا أصول  -١

 أبـو  محمـد  الدكتور وتعليق بتحقيق ١٩٨٥ سنة الكتاب طبع وقد ، الفقه لمسائل جامعة

  . بطيخ عثمان والدكتور الأجفان

  

 ـ٦٨٤( بالقرافي الشهير المصري الصنهاجي إدريس بن أحمد العباس لأبي ، الفروق  -٢   )هـ

 وقـد  ، القواعـد  بين الفروق ببيان امتاز ، الإسلامي الفقه أنتجه ما أروع من الكتاب وهذا

  . والضوابط القواعد من فيه أجمله ما وفصل "الذخيرة" الكبير كتابه من استخلصه

  

 القواعد كتب أوسع من وهو )هـ٧٥٨( المالكي المقّري محمد بن محمد للعلامة : القواعد  -٣ 

  . مذهبية قواعد فيه الواردة القواعد ومعظم ، المالكية عند

  

 ـ٩١٤( الونشريسي يحيى بن أحمد للعلامة ، مالك الإمام قواعد إلى المسالك ايضاح  -٤  ، )هـ

  .الخطابي طاهر بو أحمد بتحقيق )هـ١٤٠٠( سنة بالمغرب الكتاب طبع وقد

 وقـد  .الفقهيـة  الفروع من يناسبها بما قاعدة كل أتبع وقد ، قاعدة )١١٨( الكتاب يتضمن

  . )هـ٩٥٥( يسيالونشر مالك أبو العلامة المؤلف ابن القواعد هذه نظم



 

 57 
 

  الشافعي المذهب في الفقهية القواعد مصادر : الثالث المطلب
  

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لسلطان العلماء الإمام عز الدين بـن عبدالـسلام            -١

جلـب  : "وموضوع الكتاب يدور حول القاعدة الـشرعية الأساسـية          ) . هـ٦٦٠(

جودة في كتابه مردهـا إلـى تلـك         والقواعد الفقهية المو  " المصالح ودرء المفاسد  

  .والكتاب نادر في بابه ، لم يؤلف على منواله . القاعدة العامة 

وهو أول مؤلف في موضـوعه      ) هـ٧١٦(الأشباه والنظائر ، لابن الوكيل الشافعي        -٢

باسم الأشباه والنظائر فيما يتصل بالقواعد الفقهية ، ويعد كتابه رائداً في مجالـه ،               

  .السبكي والزركشي وابن الملقن : لأئمة مثل تابعه عليه كبار ا

 ـ٦٧١(للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي      : المجموع المذْهب في قواعد المذهب       -٣ ) هـ

وكتابه من أنفس الكتب التي ألفت في القرن الثامن ، وقد أسهب في شرح القواعد               

م الكتب فـي    الخمس الأساسية ، ورد إليها جميع مسائل الفقه ، ويعد الكتاب من أه            

  .تخريج الفروع على الأصول 

، وقد بدأ الكتاب بذكر القواعد     ) هـ٧٧١(الأشباه والنظائر ، لتاج الدين ابن السبكي         -٤

الأساسية الخمسة ، ثم ذكر القواعد الفقهية العامة ، والقواعد الخاصة ، وأفـاض              

وأمور في شرح القواعد الأصولية ، وختم كتابه بخاتمة تشتمل على زوائد مهمات             

منبهات ، والكتاب من أنفس المصادر وأجمع الكتب في الجمع بين القواعد الفقهية             

  .والأصولية 

جمع فيه فروع   ) . هـ٧٩٤(المنثور في ترتيب القواعد الفقهية ، للإمام الزركشي          -٥

المذهب الشافعي وقواعده وضوابطه الفقهية وهو أجمع كتاب وصل الينا من جهود            

مار ، وقد حققه الدكتور تيسير فـائق محمـود وهـو فـي              السابقين في هذا المض   

  .م ، وراجعه الدكتور عبدالستار أبو غدة ١٩٧٧أطروحته بجامعة الأزهر سنة 

، وهو  ) هـ٨٠٤(الأشباه والنظائر ، لابن الملقن عمر بن علي الأنصاري الشافعي            -٦

بـواب  كتاب حافل ، استفاد فيه من كتاب السبكي ، وقد رتب فيه القواعد علـى الأ               

  .الفقهية ، وربط الفروع بأصولها ، وذكر ضوابط مهمة تحت أبواب مختلفة 

استفاد فيـه مـن كتـاب       ) هـ٨٢٩(القواعد ، للعلامة أبي بكر بن محمد الحصني          -٧

العلائي، وذكر القواعد الفقهية الأساسية وشرحها شرحاً وافياً وفي الكتاب قواعـد            

  .أصولية ومسائل فقهية 
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وهو مـن أروع المؤلفـات فـي القواعـد          ) هـ٩١١(ئر ، للسيوطي     الأشباه والنظا  -٨

الفقهية، وأحسنها ترتيباً وتنسيقاً ، استخلص مافي كتب الـسابقين كالـسبكي والعلائـي              

  : والزركشي ، ورتبه على سبعة كتب 

  . الخمس القواعد شرح في : الأول

  . قاعدة )٤٠( وهي كلية قواعد في : الثاني

  . فيها لمختلفا القواعد في : الثالث

  . جهلها بالفقيه ويقبح دورانها يكثر أحكام في : الرابع

  . واحد باب من هي التي الأبواب نظائر في : الخامس

  . المتشابهة الأبواب فيه افترقت فيما : السادس

  . شتى نظائر في : السابع

  

بكري ، وهو كتـاب     الاستغناء في الفرق والاستثناء ، للعلامة محمد بن أبي بكر بن سليمان ال             -٩

حافل في القواعد والضوابط الفقهية ، وقد درسه وحقق قسم العبادات منه الـدكتور سـعود                

   .١٤١١الثبيتي ، ثم طبعته دار الكتب العلمية سنة 

  . والمستثنيات القواعد وذكر ، الفقهية الأبواب على المؤلف رتبه وقد
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  الحنبلي بالمذه في الفقهية القواعد مصادر : الرابع المطلب
  

 الموضـوعات  علـى  كتابـه  رتب )هـ٧٢٨( تيمية ابن للإمام ، الفقهية النورانية القواعد -١

 مـن  عنهـا  يتفرع وما ، تحكمها التي والضوابط القواعد موضوع كل في وذكر ، الفقهية

 طلبـة  بعـض  بجمعها قام المتناثرة القواعد من مجموعة )الفتاوى( في وله ، فقهية فروع

  . علياال الدراسات
  

 بعض فيه ذكر ، )هـ٧٧١( المندسي الحسن بن أحمد ، الجبل قاضي لابن : الفقهية القواعد -٢

 فـي  المـسودة " و "الفقه في المحرر" على فيه واعتمد ، والجواب السؤال بأسلوب القواعد

  . "الفقه أصول
  

 كتب أعظم من بالكتا ويعد )هـ٧٩٥( الحنبلي رجب لابن ، الفوائد وتحرير القواعد تقرير -٣

 وأتبعهـا  ، قاعـدة  )١٦٠( على الكتاب مباحث المؤلف وبنى ، الحنبلي الفقه في القواعد

 . فائـدة  )٢١( ومجموعها ، مشهورة مسائل في بالقواعد تلحق فوائد على يحتوي بفصل

  . كثيرة وفوائد مهمة ضوابط الكتاب وفي
  

 ـ٩٠٩( حسن بن يوسف عبدالهادي لابن : الفقهية والضوابط الكلية القواعد -٤  الـشهير  )هـ

 كتـاب  خاتمـة  في القواعد من لكثير المؤلف تعرض كما ، مخطوط والكتاب ، المبرد بابن

  . )الأحكام في الكثيرة الكتب عن الأفهام ذوي مغني(
  

 عبـداالله  بن أحمد للقاضي ، حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الشرعية الأحكام مجلة قواعد -٥

 فقـه  في وهي ، العدليه الأحكام مجلة نمط على المجلة وهذه )هـ١٣٥٩( الحنفي القاري

 الـضبط  مع وتحقيقها إخراجها على قام ، مواد صورة في الحنفي المذهب على المعاملات

 . علي أحمد إبراهيم محمد والدكتور ، سليمان أبو عبدالوهاب الدكتور الأستاذان والتحرير

 عـددها  وبلـغ  رجـب  ابن كتاب من استخلصها الفقهية القواعد من مجموعة تضمنت وقد

  . مادة عنوان تحت قاعدة )١٦٠(
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لم يستقر التأليف في القواعد الفقهية على منهج واحد بين المؤلفين فـي هـذا العلـم ، لأن                    

ي ذكر القواعد الفقهية وشرحها     التأليف فيه يختلف من مؤلف لآخر ، وسأتناول هنا منهجهم ف          

ونمط ترتيبها وماورد في هذه المؤلفات من قواعد فقهية اختلط بها غيرها من قواعد أصوليه               

  .وفقهية ، ومباحث عقدية 
  

���:{���}���	�� %�\��0א���%�&�א��%�� �
 هذا المنهج يعتمد على ترتيب القواعد حسب الحروف الهجائيـة           :الترتيب الهجائي   : أولاً  

توضع في حرف الألف    " الأمور بمقاصدها "معروفة بحسب الحرف الأول منها فقاعدة       ال
وهكذا دون النظر إلى موضوع القاعدة ، وما ينتج عنها من مسائل ، وقد سـار علـى هـذا         

  " .المنثور في القواعد: "المنهج الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه 

  " .م ، ليسهل تناول طرازها المعلمورتبتها على حروف المعج) : "١(قال الزركشي 

جمع وترتيب وبيان الدكتور الـشيخ      " موسوعة القواعد الفقهية  "ومن أجمع الكتب المعاصرة     

  .محمد صدقي البورنو ، وقد انتهى من حرف الثاء في المجلد الرابع 
  

 ـ          : الترتيب الموضوعي     :ثانياً   سائلوهذا المنهج يعتمد على مقدار مايندرج تحت القاعدة مـن م
وفـروع مع مراعاة خلاف العلماء واتفاقهم فيها ، وبناء عليه قسموا القواعد إلـى أقـسام                

  :ثلاثة 

  .يرجع اليها أغلب مسائل الفقه ، وهي القواعد الست :  قواعد كلية -١

  ".الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد"بعض مسائل الفقه ، كقاعدة يرجع اليها :  قواعد كلية -٢

وهي المختلف فيها وترتب على ذلك خلاف فيما يدخل تحتها مـن            :  قواعد خلافية    -٣

، وعلى هذا   " النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟        : "مسائل كقاعدة النذر    

  .سار كل من تاج الدين السبكي وجلال الدين السيوطي وغيرهم 
  

" الزكاةطهارة ، الصلاة ،     ال"وهو ترتيب القواعد حسب الأبواب الفقهية       : الترتيب الفقهي   : ثالثاً  

  .وغيره " المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب"وعلى هذا المنهج سار الشيخ عظوم في 
  

  

  

  ١/٦٧ - الزركشي - المنثور في القواعد -١
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وهذا المنهج لا يراعي ترتيباً معيناً ، وإنمـا يعمـد إلـى             : جمع القواعد دون ترتيب     : رابعاً  

   .ترقيمها ترقيما تسلسلياً
  

ايضاح المـسالك إلـى     "وعلى هذا المنهج سار ابن رجب في قواعده ، والونشريسي في كتابه             

  .، وابن عبدالهادي في مغني ذوي الأفهام " قواعد الإمام مالك
  

�%�h���-���� ���:��%�� מ�
�y}%���1א��{א��fא� �
جهم في ذلـك    اختلفت مناهج المؤلفين في مضمون كتب القواعد الفقهية ، ويمكن تقسيم مناه           

  :على النحو التالي 

دمج القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية ، وهذه الظاهرة برزت لدى مؤلفي القواعـد                -أ 

إذ " مختصر قواعد العلائـي   "الفقهية منذ بدايتها ، وذلك كصنيع الإمام العلائي في مؤلفه           

ة ، وكمثال على ذلك     جعل القواعد الأصولية هي الأكثر بالنسبة لما أورده من قواعد فقهي          

  .أورد في كتاب الحج ثماني قواعد أصولية ، ولم يذكر سوى قاعدة فقهية واحدة 
  

 دمج القواعد الفقهية مع موضوعات فقهية أخرى ، وأصحاب هذا المنهج أدخلـوا مـع                -ب  

القواعد الفقهية مباحث فقهية أو عقائدية ، فالإمام الزركشي أورد في المنثـور أبوابـاً               

ستقلة كأحكام الفسخ ، وأحكام النية ، وجلـسات الـصلاة ، وأحكـام الـدين ،                 فقهية م 

وقاعدة " الغيبة والنميمة "وتقسيمه إلى حالٍّ ومؤجل ، والإمام القرافي ضمن كتابه قاعدة           

  " .الطيرة والفأل"وقاعدة " الحسد والغبطة"

  

اعد الفقهية غير مستنكر عليهم   وقد عقب الإمام السبكي على اختلافات مناهج المؤلفين في القو         

اختلاف مناهجهم في حد ذاته ، وإنما الذي استنكره إدخال ما ليس من القواعد الفقهية في هذه           

  : القواعد فقال 
  

وراء هذه القواعد ضوابط يذكرها الفقهاء وليست عندنا من القواعد الكلية ، بل من الضوابط               "

وض المجتهدين ، ولتمرين الطـالبين لا لتحقيـق         الجزئية الموضوعة لتدريب المبتدئين لا لخ     

  .العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى : وهي مثل قولنا ... الراسخين 
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وعندي أن إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق ، ولو فتح الكاتب بابها لاسـتوعب الفقـه                 

ومن الناس من يدخل    . . د  وكرره وردده وجاء به على غير الغالب المعهود والترتيب المقصو         

في القواعد تقاسيم تقع في الفروع بذكرها المآخذ والعلل التـي يـشترك فيهـا طلبـا لجمـع                   

  .المشتركات في قدر مشترك ، وليس ذلك أيضا من القواعد في شيء 

  

ومنهم من يعقد فصلاً في أحكام الأعمى ، وآخر لأحكام الآخرس ، وآخر لأحكـام المـبعض ،                  

  . من القواعد في شىء وهذا أيضا ليس

  

وأغراض الناس تختلف ، ولكل مقصده ، ولسنا ننكر على أحد مقصده ، وإنما ننكـر إدخـال                  

  )١" . (شيء في شيء لا يليق به ، ويكبر حجم الكتب بما لاحاجة اليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .٩٠٩ - ٣/٩٠٢- السبكي - الأشباه والنظائر -١
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  :تنقسم القواعد الفقهية بحسب مواضيعها إلى قسمين هما 

  .قواعد معتبرة في كل المذاهب : القسم الأول 
وهي القواعد التي تم الاتفاق عليها بين علماء المذاهب المختلفة أو بين علماء المـذهب الواحـد                 

  :وذلك مثل 

  . الأمور بمقاصدها -١

  . المشقة تجلب التيسير -٢

  . محكمة  العادة-٣

  . الضرر يزال -٤

  . اليقين لايزول بالشك -٥
  

فهـذه القواعـد معتبرة لـدى العلماء في كل المذاهـب ، والخلاف بينهم ينصب على بعـض               

  .ما يندرج تحتها من مسائل فرعية أما أصلها فلا خلاف فيه 

مجـامع  "ومن الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا النوع دون غيره كأبي سعيد الخـادمي فـي              

  " .مغنى ذوي الأفهام"، وابن عبدالهادي في " الحقائق
  

  :قواعد مختلف فيها : القسم الثاني 
وهي القواعد الواردة بصيغة الاستفهام مما يوحي بالخلاف فيها اختلاف فيما يندرج تحتها مـن               

  :مسائل فرعية ومن أمثلة ذلك القواعد الآتية 

   النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟-١

   العبرة بالحال أو بالمآل ؟هل -٢

   هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها ؟-٣
  

وهذا القسم موجود في كتب الفقه بكثرة ، ويدور على ألسنة الفقهاء عند تعرضـهم لأسـباب                 

ومن الفقهاء مـن  " . المختصر"، وابن الحاجب في " البداية"الخلاف في المسائل كابن رشد في       

  .ول غيرها حصر اهتمامه فيها ولم يتنا
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  :ويتبين من هذا كله 
هذه القواعد التي لاتثير خلافاً أو القواعد التي تثير خلافا تستوعب كثيراً من المـسائل               : أولاً  

لاتصلح أن  " لا ثواب إلا بالنية   : "والفروع الجزئية تشمل جلَّ أبواب الفقه ، فمثلاً قاعدة          

وهي تمثل  " الأمور بمقاصدها "دة  تكون قاعدة كبرى منفصلة ، بل هي مندرجة تحت قاع         

، " بالإخلاص الله في العمـل والعبـادة      "جانبا من جوانبها المختلفة هو الجانب المتعلق        

وهذه القواعد مع ذلك لم يختلف على إحداها مذهب من المـذاهب الفقهيـة أو أئمـة                 

المسلمين ، بل اتفق الجميع على اعتبارها ، والاعتـداد بهـا ، والعمـل بموجبهـا ،                  

  .الاستدلال بها على الأحكام و

  

كما عرفنا أن هناك قواعد كبرى تصلح لأن تتولد عنها قواعد أقل شمولاً منهـا ، فـإن               : ثانياً  

هناك قواعد ذات مجال ضيق من حيث اشتمالها على الفروع الفقهية فمجالها التطبيقي             

 الأحكام  بعض الفروع الفقهية من باب واحد من أبواب الفقه أو هي مختصة بنوع من             

  ) .١(الفرعية لا يعمم إلا في مجاله فقط 

، " اليقين لايرفع بالـشك   : "من القواعد ما لا يختص بباب كقولنا        : (قال الإمام السبكي    

  )٢(" ...) كل كفارة سببها معصية فهي على الفور: "ومنها مايختص بباب كقولنا 

  

لها الكثير من الفروع المختلفـة      هناك قواعد تختص بمذهب أو إمام دون آخر مع شمو         : ثالثاً  

، وهـذه القاعـدة     " إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله         : "مثل قاعدة   

عند أبي حنيفة وأحمد ، وخالف مالك فيها الشافعي وأبا يوسف ومحمداً تلميـذا أبـي                

  . رحمهم االله تعالى -حنيفة  

  

  

  

  

  

  

  
  ٢٤ ص - للدكتور البورنو - الوجيز -١

  ١٢ ص- السبكي -الأشباه والنظائر  -٢
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  القواعد الفقهية الكبرى: الفصل الأول 
  

  القواعد الفقهية الكلية الأخرى: الفصل الثا�ي 
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  الفصل الأول
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  " .الأمور بمقاصدها " الأولى القاعدة :   المبحث الأول

  " .اليقين لايزول بالشك " القاعدة الثانية :   المبحث الثاني

  ".المشقة تجلب التيسير " القاعدة الثالثة :   المبحث الثالث

  " .الضرر يزال "القاعدة الرابعة :   المبحث الرابع

  " .العادة محكَّمة "القاعدة الخامسة : المبحث الخامس 
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  . المراد بالأمور -أ 

   المراد بالمقاصد -ب 

  . معنى النيات -ج 

  . معنى القاعدة -د 

  . أهمية القاعدة -هـ

  . أمثلة القاعدة -و 

  : من فروع هذه القاعدة -ز 
  .ي العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني العبرة ف

� �
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  .  المراد باليقين -أ 

  .  المراد بالشك -ب 

  . معنى القاعدة -ج 

  .  أصل القاعدة -د 

  : من فروع القاعدة -هـ
  .الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته : أولاً 

  .الأصل في الصفات العارضة العدم : اً ثاني

  .الأصل براءة الذمة : ثالثاً 

  .الأصل بقاء ما كان على ما كان : رابعاً 

  .الأصل في الأفعال العدم : خامساً 

  .لا عبرة بالتوهم : سادساً 

  . لا ينسب إلى ساكت قول : سابعاً 

  : القواعد المرادفة لهذه القاعدة -و 

  .ع إلا بيقين  ماثبت بيقين لايرف-١

  . لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح -٢

  . لا مساغ للاجتهاد في مورد النص -٣
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  . القياس لا يصار إليه مع النص -٤

   ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضعه لايكون كناية في غيره -٥

  . الميسور لا يسقط بالمعسور -٦

  .حسن العمل بالظنون الشرعية : خاتمة 
� �
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   معنى القاعدة -أ 

  أدلة القاعدة : المطلب الأول  -

  :أنواع المشقة : المطلب الثاني  -

  .المشقة المعتادة : الأول  -

  .المشقة غير المعتادة : الثاني  -

  .ضوابط المشقة غير المعتادة : المطلب الثالث  -

  .اليسر في الأحكام الشرعية مواضع : المطلب الرابع  -

  أنواع التيسير : المطلب الخامس  -

  . حكم القيام بالفعل مع المشقة -

  . صحة الفعل مع المشقة المحتملة -

  . حكم العمل بالعزيمة دون الرخصة والتخفيف -

  . تعاطي سبب الرخصة بقصد الترخص -

  . ضابط الفعل الشاق -

  . هل الأجر على قدر المشقة -

  . ضربان  المشاق-

  .القواعد الفرعية المندرجة تحتها : المطلب السادس  -

  .الأمر إذا ضاق اتسع : الأولى 

  .الضرورات تبيح المحظورات : الثانية 

  .ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها : الثالثة 

  .ماجاز لعذر بطل بزواله : الرابعة 

  .الحاجة تنزل منزلة الضرورة : الخامسة 

  .يبطل حق الغير الاضطرار لا: السادسة 

  .الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف : السابعة 
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  .إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل : الثامنة 

  .الميسور لايسقط بالمعسور : التاسعة 

  .ما لايمكن التحرز عنه يكون عفواً : العاشرة 

  .المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه : الحادية عشرة 

  .كثر حكم الكل للأ: الثانية عشرة 

  .الرخص لا تناط بالمعاصي : الثالثة عشرة 
� �
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   إيضاح القاعدة -أ 

  . أهمية القاعدة -ب 

  . الأصل في القاعدة -ج 

  . إلحاق الضرر بغير حق -د 

  . المراد بنفي الضرر -هـ

  . أمثلة القاعدة -و 

  : من فروع القاعدة -ز 

  .اختيار أخف الضررين : أولاً 

  .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : ثانياً 

  .الضرر لا يزال بمثله : ثالثاً 

  .الضرر يزال بقدر الإمكان : رابعاً 

  .يتحمل الضرر لدفع الضرر العام : خامساً 

  .الضرر لا يكون قديماً : سادساً 
� �
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  .  تعريف العادة والعرف في اللغة والفقه -أ 

  . الفرق بين العادة والعرف -ب 

  : من فروع القاعدة -ج 

  .استعمال الناس حجة يجب العمل بها : أولاً 

  .تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول كبير : ثانياً 

  .الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان : ثالثاً 

  .الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان : رابعاً 
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  .تعتبر العادات إذا اطردت أو غلبت : خامساً 

  .المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً : سادساً 

  .التقييد الثابت بالعرف كالثابت بالنص : سابعاً 

  .المعروف بين التجار كالمشروط بينهم : ثامناً 

  .تبنى على عرفهم ألفاظ الواقفين : تاسعاً 

  . البناء على العرف إذا لم يضطرب ، فإن اضطرب فالرجوع اللى اللغة : عاشراً 

  .يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح : حادي عشر 

  .التعيين بالعرف كالتعيين بالنص : ثاني عشر 

  .الممتنع عادة كالممتنع حقيقة : ثالث عشر 

   .الحقيقة تترك بدلالة العادة: رابع عشر 

الاعتبار في القدرات الشرعية بما ثبت مقدراً في الشرع وما جهل : خامس عشر 

  .أمره فالاعتبار فيه بالعرف 

  .المعتبر في جميع الأشياء العرف : سادس عشر 

  .التخصيص بالعرف الشرعي : سابع عشر 

  .تخصيص العموم بالعرف والعادة والشرع والسبب الخاص : ثامن عشر 

  .نكر تغير الأحكام بتغير الأزمان لا ي: تاسع عشر 
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  . إعمال الكلام أولى من إهماله -١

  . إذا تعذر إعمال الكلام يهمل -٢

  . لا ينسب لساكت قول -٣

  . السؤال معاد في الجواب -٤

  . وفي الغائب معتبر  الوصف في الحاضر لغو-٥
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  . إذا زال المانع عاد الممنوع -١

  . ما جاز لعذر بطل بزواله -٢

  . إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع -٣
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  . إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام -١

  . ما حرم أخذه حرم إعطاؤه -٢

  . ما حرم استعماله حرم اتخاذه -٣

  . ما حرم فعله حرم طلبه -٤
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  . التابع تابع -١

  . التابع لايفرد بالحكم -٢

  . من ملك شيئاً ملك ماهو من ضرورياته -٣

  . يغتفر في التابع ما لايغتفر في المتبوع -٤

  . التابع لايتقدم على المتبوع -٥

  .ابع سقط المتبوع  إذا سقط الت-٦

  . ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله -٧

  . يثبت تبعاً ما لايثبت استقلالاً -٨
  

��%	�%��:�ph��:�{א��fא*��y{א� �
  . إذا سقط الأصل سقط الفرع -١

  . إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه -٢

  . الساقط لايعود كما أن المعدوم لايعود -٣

  . قد يثبت الفرع دون الأصل -٤
  

	f%	��%�:�yfא��}�y�*א�f�א}�:� �
  . إذا بطل الأصل يصار إلى البدل -١

  . إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز -٢

  . الكتاب كالخطاب -٣

  . الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان -٤

  . تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات -٥

  . الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر -٦

  .ب الشيء أعطي حكمه  ما قار-٧
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  . البقاء أسهل من الابتداء -١

  . يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء -٢

  . المنع أسهل من الرفع -٣
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  . المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط -١

  .ن  يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكا-٢

  . المواعيد بصورة التعاليق لازمة -٣

  . الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه -٤
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  . لايجوز لأحد أن يتصدق في ملك غيره بدون إذنه -١

  . الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل -٢

  . لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي -٣

  . إلى مباح فقد ملكه  من سبق-٤
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  . الخراج بالضمان -١

  . الغرم بالغنم -٢

  . النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة -٣

  . الأجر والضمان لايجتمعان -٤

  . الجواز الشرعي ينافي الضمان -٥

  . الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته -٦
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  . الأصل في الأشياء الإباحة -١

  . الأصل في الأبضاع التحريم -٢
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  . لايتم التبرع إلا بالقبض -١

  . المشغول لايشغل -٢

  . من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه -٣

  . التأسيس أولى من التأكيد -٤
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  :وتشمل مايلي 

  .   المراد بالأمور -أ 

  .  المراد بالمقاصد -ب 

  .  بعض المصطلحات ذات الصلة -ج 

  .   معنى هذه القاعدة -د 

  . أهمية هذه القاعدة -هـ

  .  أمثلة هذه القاعدة -و 

  . من فروع هذه القاعدة -ز 
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 وإليه يرجع الأمر كلـه   :هو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها ، ومنه قوله تعالى           جمع أمر ، و   

  ]١٥٤آل عمران [ قل إن الأمر كله الله ]١٣٢هود [
  

معناها الواسع الذي لايقتصر على الأفعال ، بل يشمل الأقوال كما           : فالمراد بالأمور في القاعدة     

  .يشمل الاعتقادات 

  

أحكام الأمور بمقاصدها لأن علـم الفقـه        : دها على تقدير مضاف أي      والقول بأن الأمور بمقاص   

  .يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها 

� �
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الاعتزام ، والتوجه والاعتماد ، وإتيان الشيء ، والقصد يأتي          : جمع مقصد من القصد ، ومعناه       

المقاصد محمودة ومقبولة يجـب أن تكـون        ولكي تكون   . بمعنى النية ، وهو المعنى المراد هنا        

  .موافقة لمقاصد الشرع 
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  :النية في الاصطلاح   -١

فقد ذكرت لها تعريفات كثيرة، تختلـف فيمـا بينهـا فـي التعمـيم               : أما النية في الاصطلاح     

  . .والتخصيص، وأحياناً في مجالات أُخر 
  

  . هي الإرادة والعزم والقصد . ي التعريفات وأغلب الكلمات المستعملة ف
  

  :معنى الإرادة   -٢
  )١. (الإرادة ، في اللغة ، الطلب والاختيار والمشيئة 

  

  :معنى العزم   -٣
  ) ٢.  (العزم على الأمر ، في اللغة ، إرادة فعله ، مع القطع عليه 

  

نت ترتبط فيمـا بينهـا   والإرادة والعزم والقصد كلمات يختلف معنى بعضها عن بعض ، وإن كا 

بمعنى جامع ، هو معنى الجنس ، فاختلافها كاختلاف أفراد الجنس فيما بينها ، كالحيوان وسائر                

للإمـام  " الأمنية فى إدراك النيـة    "الأنواع المندرجة فيه ، وينظر للتوسع في هذا الموضع كتاب           

  .القرافي
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لقولية والفعلية تختلف آثارها وأحكامهـا الـشرعية بـاختلاف          إن أعمال المكلفين وتصرفاتهم ا    

مرادهم منها ، أو أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقا ومطابقا لما هو المقصود من ذلك                  

الأمر ، فالقصد هو الذي يحكم به على العمل ، وعلى حسب القصد تكون المجازاة على الأعمال                 

  .من ثواب أو عقاب 

  
� �
� �
� �
  .لعرب ، والقاموس المحيط ، والمصباح المنير  لسان ا-١

   .٣٠٩ و ٤/٣٠٨ معجم مقاييس اللغة -٢
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إنمـا   : "هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية ، وأقومها صياغة ، والأصل في هذه القاعدة قوله              

د القواعد الثلاث التـي تـردُّ      واتفق الأئمة على أن هذا الحديث ثلث العلم ، وأح         " الأعمال بالنيات 

  .إليها جميع الأحكام 
  

مـن  "، وحديث   " إنما الأعمال بالنيات  : "حديث  : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث      : "قال أحمد   

  " .الحلال بين والحرام بين: "، وحديث " عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
  

 ـ   ) الأمور بمقاصدها : (وهذه القاعدة    المعاوضـات  : ن أبـواب الفقـه مثـل        تجرى في كثير م

  .والتمليكات المالية ، والإبراء ، والوكالات ، وإحراز المباحات ، والضمانات ، والأمانات 

  

  :وأذكر هنا بعض الأمور المالية 

فإن عقـود   . كالبيع والشراء والإجارة والصلح والهبة      : المعاوضات والتمليكات المالية     -١

ها تفيد حكمها وهو الأثر المترتب عليها من التملك والتمليك ،           المعاوضات المالية عند إطلاق   

لكن إذا اقترن بها مايخرجها عن إفادة الحكم وذلك كإرادة الهزل والاستهزاء والمواضـعة              

فإذا باع الإنسان أو اشترى وهو هازل فإنه لايترتب على هذا           . والمداهنة فإنه يسلبها حكمها     

  .لك ، ومثله إذا كان مستهزئاً أو مواضعاً أو مراهناً العقد أثره ، وهو التمليك والتم
  

برئت من المال الذي كفلته فإنه يرجـع        : فهو كما لو قال الطالب للكفيل       : وأما الإبراء    -٢

إليه في البيان لما قصده ، في هذا اللفظ ، فإن كان قصد براءة الاستيفاء منه كان للكفيل أن                   

  .من ذلك براءة الإسقاط فلا رجوع له يرجع على المكفول عنه ، وإن كان قصد 
  

وأما الوكالات ، مثل أن يوكِّل إنسان غيره بشراء سيارة معينـة ، فاشـترى الوكيـل                  -٣

السيارة فيضطر في هذه الحالة إلى نية وقصد الوكيل ، إن كان نوى الشراء للموكـل يقـع                  

  .الشراء للموكل ، وان كان نوى الشراء لنفسه كان الشراء لنفسه 
  

فإن النية والقصد شرط في إفادتها الملك ، فلو وضـع إنـسان             :  إحراز المباحات    وأما -٤

إن كان وضع الإناء بنية جمع المـاء كـان مـا            : وعاء في مكان فاجتمع فيه المطر ينظر        

اجتمع من الماء ملكه ، وإن كان ينوي غسل الإناء ، فما اجتمع فيه لايكون ملكه ، وفي هذه                   

  ) .١٢٥٠المادة (بأخذه الحالة لغيره ان يتملكه 
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اللقطة إذا التقطها ملتقط بنية حفظها      : وأما الضمانات والأمانات فمسائلها كثيرة ، فمنها         -٥

لمالكها كانت أمانة لايضمنها إلا بالتعدي ، وإن التقطها بنية أخذها لنفسه كـان فـي حكـم                  

  .الغاصب يضمنها سواء تعدى أم لم يتعد 
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خذ هذه الدراهم ، فإن نوي التبرع كان هبة ، وإلا كـان قرضـاً واجـب                 :  من قال لغيره     -١

فصورة الإعطاء واحدة ، ولكـن      . الإعادة ، أو أمانة وجب عليه حفظها ، وإلا كان ضامناً            

  .المقاصد من وراء ذلك مختلفة ، فتترتب الأحكام تبعا لتلك المقاصد والأهداف 

تختلف عن عقوبة القاتل خطأ لاختلاف القصد رغم أن كلا منهمـا قـد               عقوبة القاتل عمدا     -٢

  .أزهق روح إنسان 
  

�¦−�ç¹Tא��W
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  " .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " قاعدة 

 العقـود أو    هل العبرة بصيغ  " هذا اللفظ عند الحنفية والمالكية ، أما الشافعية فقد تناولوها بعبارة            

  " .بمعانيها ؟ 
  

اذا وصل بألفاظ العقود مايخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقـد           : "أما عند الحنابلة فإن لفظها      

بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو                  

  )١" . (اللفظ أو المعنى؟ 

  

  :معنى القاعدة 
والمعاني تلك القرائن اللفظية التي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر ، يفهـم               المراد بالمقاصد   

من هذا أنه عند حصول العقد لاينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد ، إنما ينظر إلـى        

مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد ، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى ، وليس                 

ومع ذلك فإنه مالم يتعذر التأليف      .  ولا الصيغة المستعملة ، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني           اللفظ

  بين الألفاظ والمعاني المقصودة لايجوز إلغاء الألفاظ 
  

  

  

  ٣٨قواعد ابن رجب ، القاعدة  -١
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خذ هذه الساعة أمانـة عنـدك       : رطل سكر ، وقال له      " بقال"لو اشترى شخص من     : مثال ذلك   

ى أُحضر لك الثمن فالساعة لاتكون أمانة عند البقال بل يكون حكمها حكم الرهن ، وللبقال أن                 حت

يبقيها عنده حتى يستوفي دينه ، فلو كانت أمانة كما ذكر المشتري لحقَّ له استرجاعها من البائع                 

  .بصفتها أمانة يجب على الأمين إعادتها 
  

 هذه الفرس أو الدار بمائة جنيه فيكون هذا العقد عقـد            وهبتك: لو قال شخص لآخر     : مثال ثانٍ   

وتجري فيه أحكام البيع ، فإذا كان المبيـع         . بيع لاعقد هبة بالرغم من استعمال العاقد لفظ الهبة          

  )١. (عقاراً تجري فيه أحكام الشفعة وغيرها من أحكام البيع 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . بتصرف ١٩ : ١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام -١
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  : المراد باليقين -أ 
  ) .١(بمعنى استقر " يقن الماء في الحوض: "قرار الشيء ، يقال : لغة 

  .يعني الثقة بما علم ، وسكون النفس ، وطمأنينة القلب ، وزوال الشك : فاليقين 

  " . الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعههو حصول: "واصطلاحاً 

، ويفهم من هذه الايـضاحات      " هو علم الشيء المستتر عن نظر واستدلال      "وقد عرفه البعض    

أنه لا يوجد الشك في شيء عند وجود اليقين ، ولا اليقين حيث يوجد الشك، إذ إنهما نقيضان،                  

  . على وضع هذه القاعدة إذ لا موجب لوضعهاولايجوز اجتماع النقيضين، فعلى هذا قد يعترض
  

بعد حصول اليقين في الأمر فلا محل       ) الشك الطاريء (ولكن بما أن القصد هنا بالشك إنما هو         

إذا سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخبـاره مـدة طويلـة ،              : للاعتراض بتاتاً ، مثال ذلك      

 وهو حياته المتيقنـة     -الشك لايزيل اليقين    فانقطاع أخباره يجعل شكاً في حياته ، إلا أن ذلك           

 وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته ، وليس لورثته اقتسام تركته مالم يثبت موته يقيناً ،                 -قبلا  

وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة ، وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل ، لأن موته ظـنٌ غالـب ،                   

  )٢. (والظن الغالب بمنزلة اليقين 
  

  :شك  المراد بال-ب 
وأقر مجمع اللغة   . ؛ وهو ضد اليقين ، وتدل مادة الكلمة على التداخل           ) ٣(معناه التردد   : لغة  

حالة نفسية يتردد معها الذهن بـين الإثبـات والنفـي           (العربية في القاهرة إطلاق الشك على       

  " .المعجم الوسيط") ويتوقف عن الحكم

  " .لنفساضطراب القلب وا: الشك  : ""المصباح المنير"وفي 
  

لايوجد مرجح لأحدٍ على الآخر ، ولا يمكن        : تردد الفعل بين الوقوع وعدمه ، أي        : واصطلاحاً  

ترجيح أحد الاحتمالين ، أما إذا كان الترجيح ممكناً لأحد الاحتمالين والقلب غير مطمئن للجهة               

  .ي درجة الوهم، والجهة المرجوحة ف" الظن"الراجحة أيضاً ، فتكون الجهة الراجحة في درجة 
  

  

  

   .٨٥٢ ، ص٢ج: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ) ١(

   .٢٠ ، ص١ج: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ٢(

   .٣٧٢ص: مختار الصحاح للإمام الرازي ) ٣(
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، والظن الغالب ينـزل منزلـة       " ظناً غالباً   " وأما إذا كان القلب يطمئن للجهة الراجحة فتكون         

  )١. (ناليقي
  

  : معنى هذه القاعدة -ج 
إن ما كان ثابتاً متيقناً لايرتفع بمجرد طروء الشك عليه ، لأن الأمر اليقيني أقـوى ، ولا                  : أي  

  .يعقل أن يزيله ماهو أضعف منه 

وهذه القاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم             : "قال القرافي   

تهدف إلى رفع الحرج حيث فيها تقرير لليقين باعتباره أصلاً معتبراً وإزالته            وهي  ). ٢" (بعدمه

 المـسائل   للشك الذي كثيراً ماينشأ عن الوساوس لاسيما في باب الطهارة والصلاة وكذلك في سـائر              

  .والقضايا الفقهية التي تسري فيها هذه القاعدة التي يتجلى فيها الرفق والتخفيف على العباد 
  

  :هذه القاعدة  أصل -د 
  .يرجع أصل هذه القاعدة إلى أصل شرعي من الكتاب والسنة ، وأصل عقلي 

  الأصل الشرعي : أولاً 
   من الكتاب العزيز ، -أ 
وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لايغني من الحق شيئاً إن االله عليم بمـا                :  قوله تعالى    -١

   ]٣٦يونس [ يفعلون

 قيل إن وعد االله حقٌ والساعة لا ريب فيها قلتم ماندري ما الساعةُ إن               وإذا:  قوله تعالى    -٢

  ]٣٢الجاثية [ نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين

  ]٤٧المدثر [ حتى أتانا اليقين: قوله تعالى   -٣

  ]٥١الحاقة [ وإنه لحق اليقين: قوله تعالى   -٤

ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل االله        يثبتُ االله الذين آمنوا بالقول ال     : قوله تعالى    -٥

   ]٢٧إبراهيم [ الظالمين ويفعل االله مايشاء
  

  

  

  

   .٢٠ ، ص١ج: درر الحكام ) ١(

   .١١١ ، ص١ج: الفروق للعلامة الإمام القرافي ) ٢(
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  : ومن السنة النبوية -ب 

خيل اليه أنـه يجـد       الرجل الذي ي    عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول االله             -١

  . حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً- أو لاينصرف -لاينفتل : الشيء في الصلاة، فقال 

 الرجـل  شُكي إلى النبـي : " أيضاً قال - رضي االله عنه    -وفي لفظ عن عبداالله بن زيد         

  )١(" لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً: يخَّيل اليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال 

إذا وجد أحـدكم فـي       : "قال رسول االله    :  قال   - رضي االله عنه     -عن أبي هريرة     -١

بطنه شيئاً ، فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع                   

  )٢" (صوتاً أو يجد ريحاً 

إذا شك أحدكم فـي   : "قال رسول االله :  قال - رضي االله عنه -عن أبي سعيد الخدري       -٣

فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد          !    صلاته فلم يدركم صلى أثلاثاً أم أربعاً        

 فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته ، وإن كان صـلى إتمامـاً               -سجدتين قبل أن يسلِّم     

  )٣" (لأربعة كانتا ترغيماً للشيطان

إذا : " يقـول     سمعت رسـول االله   :  قال   - رضي االله عنه     -عن عبدالرحمن بن عوف       -٤

سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة ، فإن لـم يتـيقن                   

صلى اثنتين أم ثلاثاً فليبن على اثنتين ، فإن لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على ثـلاث                   

  )٤" (وليسجد سجدتين قبل أن يسلم
  

 فهـذه      : " ..صل العمل بهذه القاعدة، قال القرافـي        وقد أجمع الفقهاء على أ    : الإجماع  : ثانياً  

  ١/١١١الفروق " مجمع عليها ، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمهقاعدة 

اليقين أقوى من الشك ، والضعيف لايزيل القوي ، لأن في اليقين حكماً             : الأصل العقلي    :ثالثاً 

لقوي لايزول إلا بمثله أو أقوى منه ولا يزول بما هو           قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشك ، وا      

  .أضعف منه 
  

 في الوضوء ، باب لايتوضأ من الشك حتى يستيقن ، وباب من لم ير الوضـوء إلا                  ٤٤ ، ص  ١أخرجه البخاري ج  )  ١(

 ٣٦١من المخْرجين ، وفي البيوع ، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ، وأخرجه مسلم حديث رقـم                     
  .وأخرجه بقية الأئمة . ي الحيض ، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ف

  . في الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان ٣٩٨أخرجه الترمذي برقم   )٢(

  . والسجود له  في المساجد باب السهو في الصلاة٥٧١أخرجه مسلم حديث رقم   )٣(

  . في الصلاة باب ماجاء في الرجل يصلي فيشك ٣٩٨أخرجه الترمذي حديث رقم   )٤(

 في إقامـة    ١٢٠٩٠ وابن ماجه حديث رقم      ١٩٠ ص ١وأخرجه أحمد ج  . صحيح  " غريب"هذا حديث حسن    : وقال  

ط مـسلم   صحيح على شر  :  وقال   ٣٢٥ ،   ٣٢٤ ص ١الصلاة باب ماجاء فيمن شك في صلاته ، وأخرجه الحاكم ج          

  ووافقه الذهبي
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  : من فروع هذه القاعدة -هـ 
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  .ما يبتنى عليه غيره : المراد من الأصل في اللغة   

أنه إذا وقع الاختلاف في زمن حدوث أمر، فحينئذ ينسب إلى أقرب الأوقات إلى              : والمراد منها   

  )١(بته إلى زمن بعيد، فإذا ثبتت نسبته إلى الزمن البعيد يحكم بذلك الحال، مالم تثبت نس
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  .ويقابل ذلك أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود 

الأصل فـي الـصفات     (وقد أخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية في المادة التاسعة منها فنصت على أن              

وتحديد الصفات الأصلية أو العارضة يعد من الأمور ذات الأهمية الكبيرة ، لأن عـن               ) ضة العدم العار

  . طريقه يمكن معرفة حالات الشيء ، وما ينبني عليها من الأحكام 
� �
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 أو عليه الحقوق     وصف يصير به الشخص أهلاً لأن تثبت له       : واصطلاحاً  . العهد  : والذمة لغة   

غير مشغولة بحق آخر لأن الذمم      : الأصل أن تكون ذمة كل شخص بريئة أي         : ومعنى القاعدة   

خُلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق ، فمن ادعى شغلها وحدث الإنكار فعليه البينـة ،                 

عطـى  لـو ي  : " قـال    إن النبي   :  قال   - رضي االله عنهما     -لما روي عن عبداالله بن عباس       

  " .الناس بدعواهم لا دعى قٌوم دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه

  . قضى باليمين على المدعى عليه وفي رواية أن الرسول 

وفي رواية أن امراتين كانتا تخرزان في بيت ، أو في الحجرة فخرجت إحداهما ، وقـد أنفـذ                   

: خـرى ، فرفع ذلك إلى ابن عباس ، فقال ابن عبـاس             في كفِها ، فادعت على الأ     ) ٢(بأشْفًى  

لو يعطى الناس بدعواهم ، لذهب دماء قوم وأموالهم ، ذكروهـا بـاالله ،                : "قال رسول االله    

فذكروها فاعترفت ، فقال ابـن      ] ٧٧آل عمران   [ إن الذين يشترون بعهد االله    : وأقرؤوا عليها   

  ) ٣" (عليهاليمين على المدعى  : "قال النبي : عباس 
  

  

  

   .٧٧ص:  وشرح القواعد الفقهية ٢٥ ص١درر الحكام ج)  ١(

 والمنتخب مـن غريـب كـلام        ١٩ ص ١انظر المعجم الوسيط ج   . آلة الخرز للإسكاف ، ينون ولا ينون        : الأشفى    )٢(

هـ الناشـر   ١٤٠٩محمد بن حمد العمري الطبعة الأولى سنة        .  تحقيق د  ٣٣٠ ص ١العرب لابن الحسن الهنائي ج    

  .جامعة أم القرى 

  . في تفسير سورة آل عمران ٥/١٦٧أخرجه البخاري   )٣(
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لو ادعى شخص على آخر أنه أتلف له شيئاً ، واعترف المدعى عليـه لكنهمـا                : ومثال ذلك   

  .، لأن الأصل البراءة عما زاد"المدعى عليه"اختلفا في قيمة الشيء المتلف، فالقول قول الغارم 

ه على آخر ، وأنكر المدعى عليه ، فالقول قول المدعى عليه لأن             كذلك لو ادعى شخص دينا ل     

  .الأصل براءة ذمته ، وعلى المدعى البينة 
  

�"�א*���y��{%�%��X%��%�"{%�%��0�h��:�`fא��%��� �
 مستمرة في سائر الأوقات ثبوتاً أو       - في وقتٍ ما     -اعتبار الحالة السابقة    : الاستصحاب أي   "معناها  

  .ايثبت انقطاعها نفياً حتى يأتي م

ما لو ادعى المقترض أنه دفع الدين إلى من أقرضه          : ومن الأمثلة على قاعدة بقاء ماكان على ماكان         

إياه ، أو ادعى المشتري أنه دفع الثمن للبائع ، أو ادعى المستأجر دفع الأجرة لصاحب الدار ، وأنكر                   

إن هـذه   : أي  . المنكرين مـع اليمـين    كان القول لهؤلاء    . المقرض ، والبائع ، والمؤجر      : كل من   

الأموال تعتبر باقيةً في ذمة المقترض والمشتري والمستأجر مالم يثبتوا الدفع لأنها كانـت مـستحقة                

عليهم بيقين ، فالأصل بقاؤها في ذممهم حتى يثبت سقوطها ، ولهم في هذه الحالة تحليـف الـدائن                   

ا قضي لهم بالأموال علـى المقتـرض والمـشتري    والبائع والمؤجر على أنهم لم يقبضوا ، فإذا حلفو 

   .)٧٩ ، شرح القواعد الفقهية ص٥٧ ، ولابن نجيم ص٥١الأشباه والنظائر للسيوطي ص(والمستأجر 
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ل أنه لم   من شك هل فعل شيئاً أو لا ؟ فالأص        : قاعدة  : (وقد عبر بعض العلماء عن هذا الأصل بقوله         

كل من شك في شيء هل فعله أو لا ؟ فهـو غيـر فاعـل فـي                  : (وعبر آخرون بقولهم    ) ١) (يفعله

  )٢)(الحكم
  

  :ولهذا الأصل تطبيقات كثيرة ، وأصول فرعية ضابطة ، نذكر فيما يأتي طائفة منها 

  )٣( من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير ، حمل على القليل -١
و المتيقن ، وما زاد على ذلك فإن الأصل فيه العدم ، فلا يرتفع يقين عدم                ووجه ذلك أن القليل ه    

  .الفعل بالشك 
  

  )٤. ( لا ينسب إلى ساكت قول -٢
  

  

 ،  ٦١ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص       ٢/٢٧٤ ، والمنثور    ١/٢٣٣ ، والاعتناء في الفرق والاستثناء       ١/٣١٥المجموع المذهب   ) ١(

   .٥٩يم ص والأشباه والنظائر لابن نج

  .وقد نسب ذلك إلى أبي العباس ابن القاص  . ١/٣١٥المجموع المذهب ) ٢(

  . ، والأشباه والنظائر للسيوطي في الموضع السابق ، والأشباه والنظائر لابن نجيم في الموضع السابق ٢/٢٧٥المنثور ) ٣(

من مجلة الأحكـام العدليـة ،       ) ٦٧( ، ونص المادة     ١٥٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص      ١٥٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ٤(

   .٩٧٣ والمدخل الفقهي ص ٢٧٣وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص
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  )١( القديم يترك على قدمه -٣

، ) ٢) (القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه      : (وعلل بعض الفقهاء هذا الأصل بقوله       

ن حاله ، أو رفعه بدون إذن صاحبه،  إنما لم يجز تغير القديم ع     : (وعلله بعض آخر بقوله     

لأنه لما كان من الزمن القديم على هذه الحالة المشاهدة ، فالأصل بقاؤه على ماكان عليه،              

  )٣) . (ولغلبة الظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي

ومهما يكن من أمر فإن هذا الأصل يفْصل بموجبه في خصومات كثيـرة ، كالخـصومات                

 والمجرى والمسيل والشرب ، وكالأوقاف القديمة التـي جهلـت           المتعلقة بحقوق المرور  

  )٤. (شروطها ، ووجد فيها تعامل قديم على كيفية معينة 
  

  )٥. ( ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجد دليل على خلافه -٤
وذلك لأن ماثبت بزمان أصبح أمراً متيقناً ، والأصل البقاء ، لأن الأصل عدم وجود المغير، فـإذا           

  .وجــد دليل معارض فإنه يؤخذ بالدليل ، وحينئذ يكون اليقين قد زال بيقين، لا بشك
  

الأصل في كـل    : ومثل هذا الأصل ، قولهم      ) . ٦( الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته        -٥

  )٧. (حادث تقديره بأقرب زمن 

ا كان الحادث   ومن الممكن أن نعلل ذلك بأنه لم      . ووجه ذلك أن الزمن الأقرب هو المتيقن        

غير معلوم الوقت ، وكان الأصل في ذلك العدم ، كان تقدير زمنه ضرورة ، لكونه قد وجد                  

  .بالفعل ، والضرورة تندفع بتقدير الزمان الأقرب 

  

  

  

  
   .١٢٧والفرائد البهية لمحمود حمزة ص . من مجلة الأحكام العدلية ) ٦(نص المادة   )١(

  . نقلاً عن الهداية بشرح فتح القدير ١٥٠ن التحرير للدكتور علي الندوي ص القواعد والضوابط المستخلصة م  )٢(

  .فصل الحيطان /  ، نقلاً عن الفتاوى الخيرية ٤٩شرح القواعد الفقهية للزرقا ص   )٣(

 وما بعدها ، وشرح القواعد الفقهيـة        ١/٢٣انظر ذلك وطائفة أخرى من التطبيقات الفقهية في شرح المجلة للأتاسي              )٤(

  . وما بعدها ٤٩لزرقا ص ل

شرح القواعد الفقهية للزرقـا     : انظر في بيان معناها والتطبيقات عليها       . من مجلة الأحكام العدلية     ) ١٠(نص المادة     )٥(

   .٢٣ ، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص١/٢٩ ، وشرح المجلة للأتاسي ٧٣ص 

مـن  ) ٦( ونص المادة ١/١٧٤ ، والمنثور ٦٤بن نجيم ص  ، والأشباه والنظائر لا٦٥الأشباه والنظائر للسيوطي ص   )٦(

   .٧٧ ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص١/٣٢مجلة الأحكام العدلية ، وشرح المجلة للأتاسي 

   ، مع اختلاف في الصياغة بين المصدرين ٦٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٥الأشباه والنظائر للسيوطي ص  )٧(
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  :أصول أخر متفرقة 
هناك أصول أخر ، قد يدخل بعضها في الأصول السابقة ، وقد يكون مستقلاً ، وهـذه بعـض             و

  :نماذج منها 

  : فمن الأصول الداخلة في الأصول السابقة قولهم -أ 
، أي عدم لزوم شيء للغير ، ويمكن أن يدخل هذا فـي             ) ١( الأصل في الحقوق العدم      -١

  .أصل براءة الذمة ، أيضاً 

  )٢(قر أنه لا يعتد لأحدٍ إلا بما عمله ، أو تسبب إليه ، بأسباب ونحو ذلك  الأصل المست-٢

  ) ٣. ( الأصل في الميتات النجاسة -٣

  )٤. ( الأصل الإباحة -٤

وهذا الأصل والذي قبله يمكن ردهما أيضا إلـى أن          ) . ٥( الأصل في العادات الإباحة      -٥

  .الأصل في المنافع الحل 

وهذا بنـاء علـى أن هـذه        ) . ٦(اء والهواء والنار والكلأ      الناس مشتركون في الم    -٦

  .الأشياء كانت في الأصل مباحة ، فتبقى على ما كانت عليه 

 الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ، ولا يحرم ويبطل إلا ما دل الشرع على                -٧

  )٧. (تحريمه وإبطاله ، نصا ، أو قياساً عند من يقول به 

  )٨. (ديماً  الضرر لايكون ق-٨

  

  

  

  

  
   .١/٢٠٣الفوائد الجنية ) ١(

   .١٧٨مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص ) ٢(

  )١٥٨( قاعدة ٣٣٦قواعد ابن رجب ص) ٣(

  ٢٤٥مغني ذوي الأفهام ص ) ٤(

   .٢٤رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبدالرحمن السعدي ص ) ٥(

  ٢٤٥مغني ذوي الأفهام ص ) ٦(

   .١/٥٣ن السبكي الأشباه لاب) ٧(

 ، وشرح المجلة لسليم باز      ٥٥شرح القواعد الفقهية للزرقا ص      : انظر فيها   . من مجلة الأحكام العدلية     ) ٧(المادة  ) ٨(

   .٢٢ص 



 

 85 
 

  

 ومن الأصول الداخلة في مجال اليقين ، وهي مستقلة ، لم يظهر دخولها فيما               -ب  

  :تقدم ، قولهم 
  )١. ( معاينة  الثابت بالبينة العادلة ، كالثابت-١

  )٢. ( لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل -٢

  )٣. ( الثابت عادة كالمتيقن -٣

  )٤. ( الممتنع عادة كالممتنع حقيقة -٤

  )٥. ( المعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة -٥

  )٦. ( الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق -٦

  )٧( الغالب مساوٍ للمحقق -٧

  )٨(ان أنه ملكه ، ما لم يدلّ على خلافه علامة معينة  الأصل أن ما في يد الإنس-٨

ووجه اليقين في ذلك أن الاحتياط هـو الإتيـان          ) . ٩( الأصل الاحتياط في العادات      -٩

بجميع محتملات التكاليف ، أو اجتنابها ، عند الشك بها ، والعجـز عـن تحـصيل                 

ولا شك فـي أن     ) . ١٠(واقعها ، مع إمكان الإتيان بها جميعاً ، أو اجتنابها جميعاً            

  .اليقين المطلوب واقع في أحد هذه المحتملات ولا يخرج عنها 

  

  

  

  

  
  . مطبعة الحلبي ١١٨ ، أخذها من معين الحكام للطرابلسي ص٣٠٣القواعد الفقهية للندوي ص) ١(

  .من مجلة الأحكام العدلية ) ٧٣(المادة ) ٢(

   .١/٣٢الهداية بشرح فتح القدير ) ٣(

   .١٧١من مجلة الأحكام العدلية ، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص) ٣٨(المادة ) ٤(

  ) .٢القاعدة  (٣٨إيضاح المسالك ص ) ٥(

  . ، ذكرها عن ابن فرحون في تبصرة الحكام ٣٠٦القواعد الفقهية للندوي ص ) ٦(

  ) .١القاعدة  (١٣٦إيضاح المسالك ص ) ٧(

   .٢/١٠٠  - الغزالي -إحياء علوم الدين ) ٨(

   .١/٢٤٦ ، عن المبسوط للسرخسي ١/٤١٩ موسوعة القواعد الفقهية )٩(

   .١١٥رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص: انظر ) ١٠(

� �
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  .أي لا اعتبار ولا اعتداد : لا عبرة : معنى هذه القاعدة 

:  والمراد به هنا     -ن أو الشك     وهو أدنى درجة من الظ     -التخيل والتمثل في الذهن     : والتوهم  

الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول ، فهذا لايبنى عليه حكـم ، ولا             : تخيل غير الواقع ، أي      

يمنع القضاء ، ولا يؤخر الحقوق ، لأن التوهم غير مستند إلى دليل عقلي أو حسي ، بل هـو                    

  )١(أحط درجة من الشك 
  

هم ، كما لايجوز تأخير الشيء الثابت بـصورة قطعيـة           أي لايثبت حكم شرعي استناداً إلى و      "

  )٢" (بوهم طارىء 
  

  :مثال لهذه القاعدة 

لانعلم له غريماً غيـر هـؤلاء ، يعطـى    : وقال الشهود . لو أثبت الدائنون ديونهم على مفلس    

  .المال للدائنين ولا يؤخر دفعه اليهم لاحتمال ظهور دائن غائب غير الحاضرين 

 الحكم ، الأمر المتوقع ، فإنه كثير الوقوع ، لذا يؤخر الحكم كما في حالـة                 ويخالف التوهم في  

تخاصم الأقرباء أمام المحاكم ، فقد جوز الفقهاء تأخير الحكم فيما بينهم رجاء للـصلح بـين                 

  )٣. (الأقارب، وما ذاك إلا لأن الصلح بين الأقارب متوقع بخلاف غيرهم فإنه متوهم 
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  :هذه القاعدة وإن سقطت لكن نفردها لأهميتها وهي تشتمل على جملتين هما كالتالي 

أي إن دلالة السكوت مشكوك فيهـا مـالم تُـدعمها           " لاينسب إلى ساكت قول   : "الجملة الأولى   

  : ن ، ذلك بشرطين هما قرائن مرجحة وعدم القول هو المتيق

  .أن يكون قادراً على الكلام ، وألا يكون في معرض الحاجة إلى البيان 

لو رأى شخصاً أجنبياً يبيع ماله فسكت فلا يكون سكوته إجازة لهذا البيع ، وكذلك لـو                 : فمثلاً  

  .رأى غيره يتلف ماله فسكت فلا يكون سكوته إذناً بإتلافه، بل له أن يضمنه 
  

  

  

  

   .١٠٦٠ ، ص٢ج:  ، والمعجم الوسيط ٦٤٣ص ، ٢سان العرب ، جل) ١(

   .٦٥ ، ص١ج: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تأليف علي حيدر ) ٢(

   .٣٦٣شرح القواعد الفقهية ص) ٣(
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ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، وهي جملة اسـتثنائية             : أما الجملة الثانية    

اتها قاعدة أخرى عند الأصوليين ، فيشترط أن يكون هناك دلالة مـن             مما قبلها ، وتمثل بحد ذ     

حال المتكلم ، وسمى الأصوليون هذا بيان الضرورة ، وهو نوع من أنواع البيان يقوم السكوت       

فيه مقام الكلام ، لدلالة حال في المتكلم تدل على أن سكوته لو لم يكن بياناً ما كان ينبغي لـه                     

 عند أمر يعاينه عند التغيير أو الإنكار ، فيكون سكوته إذناً            النبي  أن يسكت ، وذلك كسكوت      

به ، أو يكون هناك ضرورة لدفع الغرر والضرر ، يعني أن السكوت فيما يلزم المتكلم به إقرار                  

اترك السكن وإلا فأجرته كذا     : وبيان ، ومثال ذلك سكوت المستأجر للمكان عند قول المالك له            

  )١. ( منه بالرضا عن مبلغ الإيجار الجديد فسكوته يعد إقراراً
  

إني لا أرعى غنمك بألف ريال أجرة سـنوياً         : وإذا كان عند رجل راع يرعى له غنمه فقال له           

بل أريد ألفي ريال فسكت صاحب الغنم ، وترك الراعي يرعى الغنم فيكون صاحب المال قد قبل                 

  )٢ (.استئجار الراعي بألفي ريال ، ويلزمه دفع الألفين 
  

  :هذه القواعد ) اليقين لا يزول بالشك( القواعد المرادفة لقاعدة -و 
  )٣( ماثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين -١

ومفهوم ذلك أن اليقين لا يرتفع بما هو دونه ، كالشك والوهم ، لكونه أضعف من المثبت                 
  وأنه أخذها مـن    - رحمه االله    -) هـ٢٠٤ت(وقـد ذكر أن هذه القاعدة مما استنبطها الشافعي         

لا ينصرف حتى يسمع صـوتاً، أو       : (، وقد سئل عن الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة           قوله

  )٤) ( ريحايجد

  

، لكنهـا بهـذا     ) ٥) (الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين       : (عبر بعضهم عنها بقوله     

  .غل الذمة اللفظ تعتبر مجالاً تطبيقياً لعموم القاعدة في نطاق خاص وهو ش

  

  

  
  

  . ، بتصرف ٧٠ص:  ، واللمع في أصول الفقه للشيرازي ١٥٥ - ١٥٤ص: الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ١(

   .٦٠القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ، للدكتور العجلان ص) ٢(

   .٦١الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٣(

   .٣/١٣٥المنثور ) ٤(

   .١٩٩ص ) ٢٦(إيضاح المسالك قاعدة ) ٥(
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  )١( لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح -٢
وذلك لأن التصريح أقوى في التعبير من دلالة الحال ، لأنها خلف عن الكـلام الـصريح ،     

فاذا وجد التصريح بخلاف ما تفيده دلالة الحال لم يبق للدلالة هذه الخلفيـة              . (عند عدمه   

) . ٢) (، ودلالة الحال والقرائن محلّ شك     والنيابة في التعبير ، لأن دلالة التصريح يقينية         

وهذه القاعدة الفرعية تمثل مجالاً تطبيقيا محدداً للقاعدة الأم ، لأنها خاصة بمجال التعبير              

وعبر بعـض العلمـاء   ) ٣(عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن ورفض ورضى ونحو ذلك           

وممـا  ) . ٤) ( الحـال  صريح القول يقدم على ماتقتضيه دلالة     : (عن هذه القاعدة بقوله     

  ) ٥) . (المنع الصريح نفي للإذن العرفي: (يدخل في هذا المجال قولهم 

  

  ) :٦( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص -٣
النص هو خطاب الشارع ، والاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه لتحصيل الظن بالحكم الشرعي              

الأصوليين ، وهو مـادل     والظاهر أن المقصود من النص هو المعنى المصطلح عليه عند           

لأنه إن لم يكن كذلك فإن الاجتهاد       . على معناه دلالة قطعية ، بأن كان غير محتمل للتأويل           

وإذا كان المراد من النص ما ذكرنا لم يجز الاجتهاد فـي            . في فهمه وتأويله غير ممنوع      

فـلا يرفـع    مقابلته ؛ لأن الحكم المتوصل إليه عن طريق الاجتهاد ظني ، يحتمل الخطأ ،               

  .اليقين الثابت بالنص 

  

وهذه القاعدة ، كسابقتها ، تمثل مجالاً تطبيقياً للقاعدة الأم ، وفي مجال خاص منه ، وهو                 

  .الاجتهاد في مقابلة النص 

  

  

  

  
 ، وشـرح  ٥ ، شرح المجلة لسليم رستم بـاز ص        ٩١من مجلة الأحكام العدلية ، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص         ) ١٣(المادة  ) ١(

   .١/٣٨المجلة لخالد الأتاسي 

  )٥٨٠( فقرة ٢/٩٧٢المدخل الفقهي للزرقا ) ٢(

  .المصدر السابق ، وانظر الأمثلة لهذه القاعدة في شروح المجلة ) ٣(

   .٤٩١ و ٥/٤٨٦المغني ) ٤(

   .٤/٥١٦المصدر السابق ) ٥(

 ،  ٥٥ ، وشرح المجلة لـسليم رسـتم بـاز ص            ٩٧ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص    . من مجلة الأحكام العدلية     ) ١٤(المادة  ) ٦(

   .١/٤٠وشرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي 
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  )١( القياس لا يصار إليه مع النص -٤
وذلك لأن إصابة الحكم بالقياس محتملة ، فلا يلجأ إليه مع وجود النص الشرعي ، الـدال علـى             

لقياس نوع من الاجتهاد ، فهـي       وهذه القاعدة داخلة في القاعدة السابقة ، لأن ا        . حكمه بيقينه   

ولكنه جانب خاص ، هو     ) اليقين لا يزول بالشك   (تمثل أيضا ، جانباً تطبيقيا من القاعدة الأساس         

  الاجتهاد بالقياس 
  

  ) :٢( ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضعه لايكون كناية في غيره -٥
  .ظ الصريح ، فلا يكون كناية في غيرهوالمقصود بذلك أنه متى أمكن تنفيذ ما يقتضيه اللف  

مثال ذلك أن يعبر بالهبة وينوي الوصية ، فلا يكون وصية في الأصح عند الشافعية ، لأنه مـن                     

  ) .٣(الممكن تنفيذه في موضوعه الصريح ، وهو التمليك الناجز 

قاعـدة  وهـذه ال  . فدلالة اللفظ على ماهو صريح فيه يقين ، وحمله على غيره أمر مشكوك فيه                 

  . تطبيق للقاعدة الأساس ، ولكنها في مجال خاص ، لايفيد التعميم في غير موضوعها 
  

  ) :٤( الميسور لايسقط بالمعسور -٦
، أو أنها تطبيق لها في      ) اليقين لا يزول بالشك   (وتوجيه دخول هذه القاعدة ، في القاعدة الكبرى         

حكمه بالباقي إلا بيقين ، فعسر الزائل لا        مجال خاص ، أن أصل الميسور ثابت يقيناً ، فلا يسقط            

 : أنها مستنبطة من قولـه    ) : هـ٩١١ت  (وقد ذكر السيوطي    . يلغي وجوب الحكم فيما تبقى      

  )٥) . (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم(

لايترك القليل من السنة ) : (هـ٦٢٠ت(قال ابن قدامة . وقد عبر عن هذه القاعدة بصيغ مختلفة     

وقـال ابـن رجـب      ) . ٧) (من قدر على بعض الشرط لزمه     : (وقال  ) . ٦) (لعجز عن كثيرها  ل

من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قـدر عليـه                ) : (هـ٧٩٥ت(

  )٩() البعض المقدور عليه هل يجب(بلفظ ) هـ٧٩٤ت(كما ذكرها الزركشي ) ٨) . (منها أم لا ؟
  
  
  

  ١٥٢ ، و ٧٤ و ٤/٦٦المغني ) ١(

 ، والأشباه والنظائر لابن     ٣٢٠ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص       ٢/٣٠٦ ، و    ٣/١٤٦ ، والمنثور    ١/٤٥١المجموع للنووي   ) ٢(

  . القسم الأول ٣٦٦ ، وقواعد الحصني ص ١/٢٤٩السبكي 

   .٢/٣١١المنثور ) ٣(

   .١٧٦الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٤(

دعـوني  (ح متفق عليه، عن أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري في كتاب الاعتـصام بالـسنة، بلفـظ                  هذا جزء من حديث صحي    ) ٥(

ماتركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فـأتوا                    

   .٢/١٩ ، والجامع الصغير ١/٥٠١ ، وكشف الخفاء ١٣/٢٥١فتح الباري : انظر ) . منه مااستطعتم

   .١/٩٦المغني ) ٦(

  ١/٢٣٨المصدر السابق ) ٧(

  )القاعدة الثامنة (١٠القواعد للندوي ص ) ٨(

   .١/٢٢٧ وقد ذكر أن أحكام ذلك على أربعة أقسام ، فارجع إليها عند الرغبة في الإفادة ، في المنثور ٣/١٩٨المنثور ) ٩(
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شجرة "وأختم هذا الفصل بكلام نفيس ممتع لسلطان العلماء الإمام العز بن عبدالسلام في كتابه               

" اليقين لا يزول بالشك   "يصلح أن يكون قاعدة هامة تتعلق بالقاعدة الكبرى         " المعارف والأحوال 

  .وتتعلق بجانب التيسير في الشريعة ، ورعاية المصالح 

  

  )١" : (حٌسنِ العمل بالظنُون الشرعية"نوان قال رحمه االله تعالى تحت ع

لما كان سعي العباد لجلب المصالح العاجلة والآجلة ، ودفع المفاسد العاجلة والآجلة ، جـاءت                

ولو اعتبر الشرع اليقين فـي      . الشريعة باتباع الظن في ذلك لغلبة صدق الظن ، وندرة كذبه            

بل . صالح كثيرة خوفاً من وقوع مفاسد يسيرة        العبادات والمعاملات وسائر التصرفات لفاتت م     

وقد يكون الورع فـي     . في بعض المصالح ما لو بني على اليقين لهلك العباد ، وفسدت البلاد              

وكلٌ احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل . ترك العمل بالظن عند ظهور احتمال المفاسد والمصالح 

  .هو منطرح لا لفتة إليه المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   .٤٦١ شجرة المعارف والأحوال ، ص -١
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لو اعتبر الشرع اليقين في البيع والإجارة ونحوهما لم يـصح شـيء             : وقال رحمه االله تعالى     

ولا يخلو ملكهما من موانع التصرف كـالرهن        . إذ لا قطع بأهلية العاقدين ولا تمليكهما        . منها  

وإذا تعـددت   .  العبيد ولا بطواعية العاقدين لجواز أن يكونا أو أحدهما مكرهـاً             والنذر وجناية 

التصرفات المتعلقة بالمنافع والأعيان تعدد الانتفاع بالمآكل والمشارب والمـساكن والمراكـب            

ووطء الإماء واستخدام الأرقاء وكفأة الارتفاق بجميع المنافع والأعيان إلا في حال الاضطرار ،              

الناس إلى حالِ الاضطرار لعجزوا عن الصنائع والعبادة والجهاد ، واستولى الكفـار             ولو صبر   

على البلاد، فقتلوا الرجال، وأخذوا الأموال ، وأسروا النساء والأطفال ، ولا يخفى ما في ذلـك                 

والمفسدة المتوهمة في الأمـوال أن      . ولا ورع إلآ فيما يظهر من هذه الاحتمالات         . من الفساد 

وورعه أن يدفعها إلى من يتوهم أنه يستحقها أو يتملكهـا           . تحقة لغير من هي بيده      تكون مس 

فإن لم يتوقع معرفته صرفها إلى متولي بيت المال         : منه بسببٍ من أسباب التمليك ، فإن جهله         

إلا أن يكون جائراً فيتولى من هي بيده وصرفها في مصارف بيت المال ، وإن لم ييـأس مـن                

ى أن يعرفه أو دفعها إلى الحاكم الموثوق به ليحفظها ، إلا أن يظهر مالكهـا                معرفته حفظها إل  

وإن كانت الـشبهة لتـوهم      . فيعطاها ، أو ييأس من معرفته فتنصرف في مصارف بيت المال            

  . وقفٍ فالورع أن يقفه على تلك الجهة بجميع شرائطها وأوصافها 

  

  :ونحن نذكر أنواعاً من التصرفات 

  :عقود الارتفاق : النوع الأول 
كالقرض ، والرهن ، والشركة ، والصلح ، والعارية ، والوديعـة ، والوكالـة ، والجعالـة ،                   

إذ لا  . والمضاربة ، والمزارعة ، والمساقاة ، لو اعتبر فيها اليقين لم تصح ولفات ارتفاقهـا                

جـوز أن تكـون     لأن منافع نفسه ي   . يقطع بأهلية العاقد ولا تملكه لما بذله من عين أو منفعة            

مستحقة بإجارة سابقة ، ولا يخلو ملكه عن الموانع ، ولا ورع في هذه التـصرفات إلا عنـد                   

  .ظهور الاحتمال 

  

  :الديون : الثاني 
إذ لا قطع بأهلية العاقد ، ولا تملكه لما بذل ، ولا بطواعيته ،              . لو اعتبر فيها اليقين لما ثبتت       

  .ر ولا بخلوه من الموانع ، كالرهن والنذ
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  :ضمان المتلفات : الثالث 
لو اعتبر فيها اليقين لما وجب إذ لا قطع بأن المتلف ملك للمتلف عليه ،               . كالغصوب وغيرها   

  .ولا بأنه لم يأذن بإتلافه ، ولا بأنه لم يبرأ من الضمان ولم يتعوض عنه 
  

  :الحوالة : الرابع 
ولا . لعاقدين ، ولا بثبوت واحد من الدائنين        إذ لا قطع بأهلية ا    . لو اعتبر فيها اليقين لم يصح       

  .يخفى الورع عند ظهور الاحتمال 
  

  :الرد بالعيب : الخامس 
لا قطع فيه ببقاء ملك المشتري ، ولا بانتفاء موانع الرد ، ولا بجهله بـه حـال البيـع ، ولا                      

  .بإسقاط حقه تأخيراً وعفواً 
  

  :الشفعة : السادس 
، ولا بملك المشتري ، ولا بأهليتهمـا ، ولا بـسقوط الـشفعة بعـد     لا قطع فيها بملك الشفيع      

ولا يخفى الورع في الترك عنـد ظهـور         . ثبوتها، ولا بامتناعها بجهالة الثمن وتعذر معرفته        

  .الاحتمال
  

  : رد المغصوب : السابع 

 إذ لا قطع بملك المغـصوب  منـه ، ولا            لو شُرِط فيه اليقين لم يجب رده ، ولا ضمانه         

بانتفاء ملك الغاصب ، وانتفاء استحقاقه لليد ، بإجارة ، أو رهن ، أو وقف مـن المالـك ، أو                  

  .تمليك سابق أو لاحق 
  

  : أداء الديون ، ورد الأمانات والعواري : الثامن 
لو اعتبر فيها اليقين لم تجب ، إذ لا قطع بسقوط الدين ، بمعاوضة ، أو إبراء ، ولا بانتقـال                     

  .واري والأمانات إلى من هي بيده ، أو استحقاقه اليد ، برهن أو إجارة الملك في الع
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  .التبرعات : التاسع 
. ، والضيافة ، والإباحة ، والهدية ، والصدقة       ) ٢(، والرُّقبى   ) ١(كالعارية ، والهبة ، والعمرى      

 وه من الموانع إذ لا قطع بأهلية الباذل ولا بملكه ولا بخل. لو اعتبر فيها اليقين لم تصح.  
  

  :قبول الأمانات : العاشر 
لو اعتبر فيها اليقين لم تصح ، ولم يجز         . كأموال اليتامى والمجانين والغائبين وأموال بيت المال        

  .ولا ورع في تركها لوجوب قبولها . إذ لا قطع فيها بالملك ، ولا بخلوه من الموانع . قبولها 
  

  :اللقطة : الحادي عشر 
وإذا . إذ لاتفيد الشهادة القطع     . ها اليقين لم يجب ردها بوصوفها ولا بقيام البينة بها           لو اعتبر في  

  . لم يجب ردها لم يجب تعريفها إذ لا فائدة فيه 
  

  :إخراج المعادن والركاز : الثاني عشر 
 . لو شُرط  فيهما القطع لم يملكا لجواز أن يكونا قد ملكا بإحياء أرضيهما ، أو بحيازة الركـاز                  

  .ولا ورع في ذلك إلا أن تظهر أمارات الملك ، وكذلك إحياء الموات 
  

  :المواريث : الثالث عشر 
لو اعتبر فيها اليقين لما ثبتت إذ لا قطع فيها بملك المورث ، ولا باتفاق دين الوارث والمورث،                  

  .كالرق والقتل ، وحجب النقصان ، وحجب الحرمان: ولا يخلو الوارث من الموانع 

  

  

  

  

  

  
  .هذه الدار لك عمرك ، فإذا مِتَّ رجعت إلي  ، أو هي لك عمري ، فإذا مِتُّ رجعت إلى أهلي : أن يقول مثلاً " : العمرى "-١

  .أن يعطي إنسان آخر داراً أو أرضاً ، فإن مات أحدهما كانت للحي ، فكلاهما يترقب وفاة صاحبه ، ولهذا سميت " : الرقبى "-٢
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  : ، والاستيلاد )٢( ، والتدبير )١(العتق ، والكتابة : الرابع عشر 
وإن قطع بالرق لم يقطـع بأنـه للمعتـق    . إذ لايقطع فيها بالرق  . لو اعتبر فيها اليقين لما ثبت       

ولا ورع في ذلك بعد إيقاعـه إلا أن يكـون مـن يتـوهم               . والمستولد ، ولا يخلو من الموانع       

فاء العتق فإن أبى فليتعـاوض العتيـق ثـم يعتـق بعـد        استحقاقـه موجـوداً فيلتمس منـه انت    

  ) . ٣. (المعاوضة

  

  : ثم تكلم في الفصل السابع في أحكام الشرع عامة فقال 
لا يجب الأخـذ باليقين في الإيجاب والتحريم ، ولا الكراهية والندب ، ولا الإباحة والتحليل ،                " 

وذلك لا يشترط اليقين في وجود العلـل         . بل يكفي في ذلك الظن المستند إلى الأسباب الشرعية        

  . الشرعية ، ووجود شرائطها وانتفاء موانعها 

ولو شُرط ذلك لفات معظم الأحكـام فـي حـقِّ           . وكذلك لايجب القطع بصدق الراوي والمفتي       

العلماء والعوام وكل ماوجب الله أو لعباده فلا يجب المقضي عنه بيقين ، بل يكتفى في الخـروج                  

  .االله تعالى وحق عباده بالظنون المشروعة في مثل ذلك الحق عن حقوق 
  

وباب الورع مفتوح إلا أن يتعذر اعتباره ، فيتطهر بالماء المشكوك في نجاسته ، وتؤدى الحقوق                

الشرعية وغيرها بالمال المشتبه إذا لم يجد غيره ، لرجحان مصلحة الإيجـاب علـى مـصلحة                 

  )٤. (ن والكفارة والنذر على من لم يجد إلا المال المشتبهالاجتناب ، فيجب أداء الحج والدي

  

  

  

  

  

  

  
  .عقد بين المملوك والسيد ، يتعلق فيه على تحرير العبد لقاء مبلغ يؤديه العبد لسيده " : الكتابة "-١

  . أن يعتق الرجلُ عبده بعد موته " : التدبير "-٢

   .٤٦٨ - ٤٦٥ شجرة المعارف والأحوال ، للعز بن عبدالسلام ص-٣

   .٤٧٣ المصدر السابق ص -٤
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هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع ، ومعظم الرخص منبثقة عنها ، بل إنها من الدعائم                 

   .والأسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي ، فهي قاعدة فقهية وأصولية عامة
وسأشرح هذه القاعدة شرحاً موجزاً ثم أذكر مايندرج تحتها من قواعد فرعية أخرى والتي هي               

  .امتداد لهذه القاعة الجليلة 
  

�Z−�������
�:�א�� �
 ]٧٠: النحـل   [) لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس     : (الشق بالكسر نصف الشيء كما قال تعالى        
  .الأمر المقصود يعني كأنه قد ذهب نصف أنفسكم حتى بلغتم 

  .بالفتح يعني الفصل ، ومنه الشق في الجبل : وقيل 
: ويستعمل اللفظ في المحسوسات أو المعنويات فيقال شق عليه الأمر أي صعب ، ويقال كذلك                

وهم في شقٍ من العيش بكسر الشين إذا كانوا في صعوبة ، وبالفتح كالشَق في الجبل يعنـي                  

  "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة : "موضع حرج ، ومن ذلك قوله 
  )١. (يعني لولا أن أثقل على أمتي ، من المشقة وهي الشدة : وقال ابن الأثير 

الانكسار الذي يلحق الـنفس والبـدن وذلـك         : الشق والمشقة   " : "مفرداته"وقال الراغب في    
  .كاستعارة الانكسار لها 

  
هو مايقدر عليه الإنسان في حالة السعة والسهولة لا         : "ال الرازي   أما التيسير فالمراد به كما ق     

  )٢" . (في حال الضيق والشدة
  

اليسر هو  ) . يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر       : (ويقول القاسمي عند تفسير قوله تعالى       
 أي سـهل سـمح قليـل      " إن الدين يسر  : "عمل لايجهد النفس ولا يثقل الجسم ، وفي الحديث          

  )٣" . (التشدد ، والعسر مايجهد النفس ويضر الجسم
  .وعدم القدرة ليس هو المقياس والضابط للعسر الشرعي 

� �
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  . إن الصعوبة تصبح سبباً للتسهيل والتخفيف على المكلف 

 على المكلـف    إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج      : والمعنى الشرعي الاصطلاحي للقاعدة     
  )٤(ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج 

  

  

  

   .٢/٤٩١النهاية لابن الأثير ) ١(

   .١٤/٧٩تفسير الرازي ) ٢(

   .٣/٤٢٧: محاسن التأويل للقاسمي ) ٣(

   .١٥٧الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ) ٤(
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  .وأصل هذه القاعدة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل 
  

���:�Z%�א��Yh}�{א�	� �
فقد وردت فيه نصوص كثيرة وعديدة برفع الحرج والتيسير على الناس والتخفيف عليهم فيما              

تلك الأحكـام ممـا لاتطيـق    شرعه االله تعالى لهم من الأحكام ورفع التكليف عما هو شاق من           

  .النفوس وليس في مقدورها ووسعها أن تتحمله 
  

ووجه الدلالة فيها أن الشريعة الإسلامية تتوخى دائماً رفع الحرج عن النـاس ، ولـيس فـي                  

. وهذه النصوص دلت على ذلـك لعمـوم معناهـا           . أحكامها مايجاوز قوى الإنسان الضعيفة      

ه القاعدة ، وجعلوها بمثابة نبـراس يستـضيئون بـه عنـد             وانطلاقاً منها استنبط الفقهاء هذ    

  .النوازل والوقائع ، ويعالجون كثيراً من المسائل والقضايا على أساسها 
  

�p%��;א�%�Z}:� �
فقد أجمعت الأمة على أنه لم يقع التكليف الشاق في التشريع، وهو يدل على عدم قصد الشارع                 

وهـذا  . تكليف لما كان هناك ترخيص ولا تخفيـف         إليه، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في ال       

مما علم من الدين الاسلامي ضرورة كرخص القصر والجمع والفطر، وتناول المحرمـات فـي    

  )١. (حالة الاضطرار 

� �
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فلو كان التكليف بالمشقة واقعاً لحصل في الشريعة الإسلامية تناقض واضح واختلاف بـين ،               

ذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة فإن ذلـك ينـاقض             وذلك منفي عنها فإنه إ    

  .نصوصها التي تدل على الرفق والتيسير 
  

  

  

  

  

  

  .٢/١٢٢الموافقات للشاطبي )  ١(

� �



 

 97 
 

�:�א���n_�א���1�%�
��Z{א�pא�� �
  

إن كل التكاليف لايمكن أن تنفصل عن نوع مامن المشقة فالصلاة والصيام والحج ، والوضوء               

 الشديد ، والجهاد وغزو الكفار كل ذلك وغيرها من التكاليف فيها مشقة ، بل إن                في أيام البرد  

التكليف ماسمي بهذا إلا لأنه طلب مافيه كلفة ومشقة ، فلا يخلو شيء مـن التكـاليف عـن                   

  .المشقة 

  

فمن هنا وجب التمييز بين المشقة التي شرعت الرخص إلى جانبها ، وهـي المـشقة غيـر                  

  . المعتادة المألوفة التي لاتكاد تنفصل عن أي تكليف المعتادة ، والمشقة

  .وعلى هذا فيكون هناك نوعان من المشقة ، سنبينهما بشيء من التفصيل 
  

�y}*א�p}א���:�`f%א�������
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وكما . سمى الشارع الأعمال المطلوب من العباد فعلها بالتكاليف ، والتكليف لغة هو مافيه مشقة               

  ).١. (لم يكن فيه إلا مخالفة الهوى لكان كافياً لو : يقول الشاطبي 
  

فهذه المشاق كلها لا أثر لها      : "يقول سلطان العلماء العز بن عبدالسلام عن هذا النوع من المشقة            

في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها ، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات               

وقات ولفات مارتب عليها من المثوبـات الباقيـات مادامـت           في جميع الأوقات أو في غالب الأ      

  )٢. (الأرض والسماوات 

  

إعـلام  "وما أحسـن ماقاله العلامة ابن القيم عن هذا النوع من المشقة فقـد ورد فـي كتابـه                   

إن كانت المشقة مشقة تعب فمصالح الدنيا والآخرة كلها منوطة بالتعب ولا راحـة              " : "الموقعين

  )٣" . (، بل على قدر التعب تكون الراحةلمن لاتعب له 

  

  

  

  
  )٢/١١٢الموافقات للشاطبي ) ١(

   .٢/٧قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ) ١(

   .٢/١١٢إعلام الموقعين لابن القيم ) ٢(
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المألوفـة أوغيـر    إن المراد بالمشقة التي شرع الشارع الرخص للتخفيف عنها هي المشقة غير             

المشقة الزائدة عن الطاقة التي لايستطيع أن       : ويعني هذا المصطلح    . المعتادة كما سماها العلماء     

يتحملها الإنسان ، فتفسد على الناس أعمالهم ونظام حياتهم ومعاملاتهم ، وتعوقهم عـن القيـام                

 هذه الأنواع من المشقات     بأعباء الحياة ومنافعها ، فمن هنا شرعت التخفيفات والتيسيرات بجانب         

ووقوع هذه التكاليف يضاد كما ذكرنا سابقاً قصد الشارع من التيسير على العباد لأن هذا النـوع                

من المشقة يؤدي إلى عدم إمكانية الاستمرار في العمل أو يتعب في أداء العمل كما ينبغي فيحدث          

  )١. (فيه الخلل 

  

  :  التي لاتنفك عنها العبادات إلى ثلاث درجات هي ويقسم سلطان العلماء المشقة غير المعتادة

  :مشقة عظيمة فادحة ، مثل : الأولى 
مشقة الخوف على النفوس والأطراف وفوائد الأعضاء في الجسم ، فهي مشقة موجبة للترخيص              

والتسهيل ، لأن حفظ النفس والأطراف لإقامة مصالح الدنيا والآخرة أولـى مـن أن تتعـرض                 

  . ثم تفوت أمثالها للفوات في عبادة

  

الخوف من الاغتسال للجنابة من شدة البرد بأن لايجد مكاناً يؤويه ولا ثوباً يتـدفأ               : ومن أمثلتها   

وكذا إذا لم يجد للحج الا طريقا من البحـر ،           . به ولا ماء مسخناً ولا حماماً ، فيجوز له التيمم           

  )٢. (وكان الغالب عدم السلامة فلا يجب عليه الحج 

  

  :مشقة خفيفة : نية الثا
كوجع خفيف في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف ، فهذا وأمثاله لا اعتبار                  

له في الترخيص ولا التفات إليه لأن تحصيل مصلحة العبادات أولى من دفع مثل هـذه المـشقة                  

  .الخفيفة التي لا أثر لها 
  

  

  

  
   .٥٢ -  ٤٩التحرير في شرح قاعدة المشقة للزيباري ص ) ١(

   .٨٢الأشباه لابن نجيم ص ) ٢(
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  :مشقة واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة : الثالثة 
  .فإن كانت أقرب للدرجة الأولى ألحقت بها ، وأوجبت التخفيف 

أما إن كانت أقرب للدرجة الثانية فلا تتعرض للتخفيف ، وذلـك كـالحمى الخفيفـة ، وكوجـع         

  ... .ر الضرس اليسي

والمقياس في تحديد الدرجة هو قناعة الإنسان المكلف ذاته ، فإن رأى حرجاً واطمان لذلك قلبـه                 

ألحقها بما هو موجب للتخفيف والترخيص وإلا فيلحقها بالدرجة الثانية حيـث لايترتـب عليهـا                

  .تسهيل وتخفيف 

  

  :قال العز بن عبدالسلام 
شقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبـرة فـي تلـك           الأولى  في ضبط مشاق العبادات أن تضبط م        

العبادة فإن كانت مثلها أو أزيد منها ثبتت الرخصة بها ولن يعلم التماثل إلا بالزيادة إذ ليس فـي                   

قدرة البشر الوقوف على تساوي المشاق ، فإذا زادت إحدى المشقتين على الأخرى علمنا أنهمـا                

لدنيا منهما وكان ثبوت التخفيـف والتـرخيص بـسبب          قد استويتا فما اشتملت عليه المشقة في ا       

  .الزيادة أولا 
  

  :مثال ذلك 
إن التأذي بالقمل مبيح للحلق في حق الناسك فينبغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل،                

  )١. (كذلك سائر المشاق المبيحة للبس والطيب والدهن وغير ذلك من المحظورات 
  

  

  

  

  

  

  

  

   .٦٣ - ٢/١٢م قواعد الأحكا) ١(

� �
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إنه من الصعوبة بمكان تلمس المشقة المعتادة التي ارتبط بها التخفيف فالناس يختلفون فـي               

هناك من قد يعتبر الأعراف مقياسـاً       . طاقاتهم وقدراتهم ونوعية مشقتهم ، لأنها أمر اعتباري         

أن الأعراف تتغير حسب الزمان والمكان وبالتالي فلا يـصلح          لتحديد المشقة ، ولكن المعروف      

  :ذلك لتحديد المشقة ، ولعل أهم الضوابط التي اعتبرها العلماء في اجتهادهم هي 
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ده ولنفاسـة   وأحسن طريقة للتعرف على نوعيـة المشقة هو ماذكره العز بن عبدالسلام في قواع            

كلامه ودلالته على المراد والمقصود وهو ضبط مشاق العبادات نذكره باختصار مركزين علـى              

  :مايتعلق بالمعاملات 

المشاق تنقسم إلى ماهو في أعلى مراتب الشدة ، والى مـاهو فـي أدناهـا ، والـى                   : فإن قيل   

ط لها ، مع أن الشرع قـد    مايتوسط بينهما ، فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة التي لا ضاب          

ربط التخفيفات بالشديد والأشد ، والشاق والأشق ، مع أن معرفة الشديد والشاق متعـذرة لعـدم                 

  الضابط ؟
  

لا وجـه لضبط هذا وأمثالـه إلا بالتقريب ، فإن مالا يحد ضـابطه لايجـوز تعطيلـه ،                  : قلنا  

قة كل عبادة بـأدنى المـشاق       ويجب تقريبـه ؛ فالأولى في ضابط مشاق العبادات أن تضبط مش          

المعتبرة في تلك العبادة ، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بها ، ولـن يعلـم التماثـل إلا                     

بالزيادة ، إذ ليس في قدرة البشر الوقوف على تساوي المشاق ، فإذا زادت إحدى المشقتين على                 

يا منهما ، وكـان ثبـوت التخفيـف         الأخرى علمنا أنهما قد استويا فيما اشتملت عليه المشقة الدن         

  .والترخيص بسبب الزيادة
  

  :ومثال ذلك 

  .مقادير الإغرار في المعاملات : منها 

  .غصب الحكام المانع من الإقدام على الحكام : ومنها 

  .فإن المراتب في ذلك كله مختلفة ، ولاضابط لمتوسطها إلا بالتقريب 

  .لنظر وقد ضبط غصب الحاكم بما يمنع من استيفاء ا

  .وكل هذه تقريبات يرجع في أمثالها إلى ظنون المكلفين 

  .ولا ينهى الحاكم الغضبان بما هو معلوم له إذ لاحاجة به إلى النظر فيه 
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إذ : أن يدعي إنسان على إنسان بدرهم معلوم فينكره ، فلا يكره للحاكم الحكم بينهمـا                : مثاله  

  .بل حكمه في غضبه كحكمه في حال رضاه لايحتاج في هذه المسائل إلى نظر واعتبار ، 
  

أن مالايمكن ضبطه يجب الحمل على أقله ، كمن بـاع عبـدا             : لقد تقرر في الشرع     : فإن قيل   

وشرط أنه كاتب ، أو نجار ، أو رام ، أو بان ، فإن الشرط يحمل على أقـل رتبـة الكتابـة ،                        

  .والنجارة ، والخياطة ، والبناء 

فه بصفات لكل واحدة منهن رتب عالية ، ورتب دانية ، ورتب            وكذلك من أسلم في شيء ووص     

  .متوسطة ، فإنه يحمل على أدناهن ، إذ لاضبط لما زاد عليها 

  .فإذا وصفت الجارية ، باشراق اللون ، أو بالكحل ، أو بالبياض حمل على أقل رتب ذلك 

 لعسر ضبط رتـب      على أدنى رتب المشاق    - ههنا   -وكذلك سائر الصفات ، فهلا قلتم بالحمل        

  المشاق الزائدة على أدناهن ؟ 
 مع خفتهـا    - بمثل هذه المشاق     - مع عظمها وعلو شرفها      -لايجوز تفويت مصالح العبادات     : قلنا  

وسهولة تحملها ، بل تحٌمل هذه المشاق لاوزن له في تحصيل مصالح العبادات ، لأن مصالح العبادات                 

  .ع مايبتغى عليها من رضا رب العالمين باقية أبد الآبدين ، ودهر الداهرين ، م
  

وعلى هذا فينبغي للمجتهد أو المفتي أن ينظر إلى أقل مشقة خففت بها العبادة المطلوبة ، ولا                 

فرق أن يتأكد من ذلك بواسطة نصوص من الكتاب أو السنة أو الإجمـاع أو القيـاس ، ثـم                    

عبر العز بن عبدالسلام ، فيجوز له       يعرض القضية الجديدة فإذا ساوتها أو كانت أزيد منها كما           

  .بسبب المشقة المستجدة ) القضية الجديدة(تخفيف العبادة 
  

�%��%��:�ph%
�:��fא�hא%���7מ��}�א� �
فإنه كلما اشتد اهتمام الشارع بعبادة أو أمر ما شرط في تخفيفه مشاق شديدة ، وما لم يهـتم بـه      

  )١. ( وعلو منزلته خففه بالمشاق الخفيفة ، وقد تخفف مشقته مع شرفه

فقد يختلف تحديد المشقة بين العبادات والمعاملات بسبب اهتمام الشارع بالعبـادات أكثـر مـن                

المعاملات ، لأن في العبادات مصالح الدين والدنيا فلا ينبغي إهمال العبادة بالمشقة ، ومن هنـا                 

ذا مايفسر قوله صلى    ذهب بعض الفقهاء إلى أن ترك الرخص في العبادات أولى من إعمالها وه            

  )٢" . (أجرك على قدر نصبك: "االله عليه وسلم 

  

  
   .٢/٨قواعد الأحكام ) ١(

  ) .٨٤٣١ (٣٣٢ : ٤، والبيهقي ) ١٢١١ (٨٧٦ : ٢، ومسلم ) ١٦٩٥ (٦٣٤ : ٢رواه البخاري ) ٢(
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  :يقول العز بن عبدالسلام 

أي مـشاق   (المشاق فيها   ولذلك كان اجتناب الترخص في معظم هذه المشاق أولى، لأن تحمل            "

أعظم أجراً وأجزل مثوبة من تعاطيه بغير مشقة، لما ذكرنا من فضل تحمل المشاق              ) العبادات

لأجل االله  ؛ وإنما حملنا في المعاملات على الأقل ، تحصيلا لمقاصد المعاملات ومـصالحها ،                 

   .فإن الحمل على الأعلى يؤدي في السلم إلى عزة الوجود ، وهي مبطلة للسلم

  

  .والحمل في الصفات المشروطة في البيوع على الأعلى يؤدي إلى كثرة التنازع والاختلاف 

  )١. (والحمل على مابينها لاضابط له ، ولا وقوف عليه ، فتعذر تجويزه لعدم الاطلاع عليه 

وهكذا نرى فطنة الشيخ عز الدين في التفريق بين العبادات والمعاملات عند ضـبطه مراتـب                

  .الشدة

  

�1א*{א��h{א��{א��1:��%��%��hoא��:� �

ونفس الكلام يقال بالنسبة للأوامر والنواهي فاهتمام الشرع بالنواهي أشد من اهتمامه بالأوامر             

إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عـن شـيء              : "وهذا مستنبط من قوله     

  . تفعل بقدر الاستطاعةفالنواهي يبتعد عنها بإطلاق والأوامر) ٢" (فاجتنبوه

  

ومن هنا فقد رخص الشارع في ترك بعض الواجبات بأقل مشقة كالقيام في الصلاة والطهـارة                

  )٣. (بالماء أما النواهي فلم يتساهل في الإقدام عليها 

  

  

  

  

  

  

  
   .١٤ - ٢/١٣قواعد الأحكام ) ١(

  .متفق عليه ) ٢(

  ) .٧٢جامع العلوم والحكم ص() ٣(
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هل الفعل مقصود في    : وناحية أخرى ينظر فيها في قضية تحديد المشقة غير المعتادة ، وهو             

  .نفسه كالصلاة ، أو وسيلة إلى غيره كالوضوء من أجل الصلاة 

  

ويغتفر في الوسائل مـا لا يغتفـر فـي          : "ومن هنا قال العلماء كما ذكر السيوطي في أشباهه          

يء الذي هو مقصود في نفسه من شأنه ألا يترك في كل حـال فإنـه لايتحقـق                  فالش" المقاصد

أما ماهو وسيلـة إلى غيره فمن شأنه الترخيص والتخفيف فيـه           . شيء من العمل عند تركه      

عند اللزوم وعلى هذا يرخص في استقبال القبلـة إلى التحري والبحث في الظلام أو فـلاة أو                 

 ثوباً فيصلي ، أما الصـلاة ذاتها فلا تـتـرك مهمـا كانـت            يترك ستر العورة لإنسان لايجـد    

  ) .١(الأحوال والظروف 
  

��Zמ��%�	�_�؟�
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ليست كل مشقة تجلب التيسر ، إنما التي اعتبرها الشرع سبباً للتيسير هي ماكـان بـالنص ،                  

 بـاختلاف الأشـخاص     وحتى إذا لم تتحقق المشقة في الواقع ، حيث إنها أمر اعتباري يختلف            

  .والأعراف والظروف 
  

  : وقال ابن القيم في بيان هذه القضية في إعلامه فقال 

... إن الفطر والقصر يختصان بالمسافر ولا يفطر المقيم إلا لمرض وهذا من كمال الـشارع                "

وأما الإقامة فلا موجب لإسقاط بعض الواجب فيها ولا تأخيره ، وما يعرض فيها من المـشقة                 

فلو جاز لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخيص ، لضاع      . شغل فأمر لاينضبط ولا ينحصر      وال

الواجب واضمحل بالكلية ، وإن جواز البعض دون البعض لم ينضبط فإنه لا وصف يضبط وما                

  )٢..." . (تجوز مع الرخصة وما لاتجوز بخلاف السفر 
  
  
  

  

  
  

الأشـباه ص   "والسيوطي في   " ٢/١٣قواعد الأحكام   "ز بن عبدالسلام في     والأمثلة على هذا كثيرة جداً أفاض فيها الع       ) ١(

  " .١/١٠٣حجة االله البالغة "والدهلوي في " ١٧٥

   .٢/١١١إعلام الموقعين ) ٢(
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 فلا يختلف تقدير المشقة بين ماهو عبادة وما هو معاملة ، ذلك لأن العبادة فيها مصلحة الدارين ،             

يجوز تفويتها بمسمى المشقة مع إمكانية احتمالها ومن هنا فقد ورد في الحديث الـصحيح الـذي      

  )١" . (أجرك على قدر نصبك : "روته عائشة عن النبي 
  

  : وأما من ناحية المعاملات فالأمر فيها يختلف ، ونورد ماقرره القرافي في فروقه فيقول 

. ي بذلت الأعواض فيها بمسمى حقائق الشرع والـشروط        وأما المعاملات فتحصل مصالحها الت    "

  )٢" . (بل التزام غير ذلك يؤدي إلى كثرة الخصام ونشر الفساد وإظهار العناد
  

فإذا استأجر إنسان عاملاً على اشتراط أنه كاتب أو مهندس أو خياط فإنه يكفي لتحقق هذا الشرط                 

  .يتوقف ذلك على المهارة وجود أقل مسمى الكتابة أو الهندسة أو الخياطة ولا 

  .فالمعاملات يحمل فيها على أدنى المشقة فيها حتى تحصل مقاصدها 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠١سبق تخريجه ص) ١(

   .٢/١٢٠الفروق للقرافي ) ٢(
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الايجاب ، والتحريم ، فأما المباحات      الإباحة ، والندب ، والكراهة ، و      : الأحكام التكليفية خمسة    

فلا مشقة فيها من جهة الشرع ، لأن الخيار في فعلها أو تركها إلى المكلف ، والشارع لم يدع                   

  .فيما يتعلق بها إلى فعل أو ترك 
  

 وأما المندوبات والمكروهات فنظراً إلى عدم استلزام فعلها أو تركها لعقوبة يعلـم أن للمكلـف               
، وإن حث الشارع على فعل المندوب وترك المكروه لتحصيل الأجـر ، إلا أن               فيها خيارا كذلك    

ذلك إذا شق على المكلف فينبغي له أن يترك المندوب أو يفعل المكروه رفقا بنفسه كما يـأتي                  
  .في النوع الثالث 

هذا بالاضافة إلى أن الفعل المكلف به في المندوبات في الشريعة ليس فيه مشقة لذاته ، بـل                  

ي ندب الشارع إلى فعله من صلاة ، أو صوم ، أو اعتكاف ، أو غير ذلك ليس فيه شـيء                     الذ

  .يخرج عن المعتاد في المشقات ، وكذا ماكره لنا فعله ليس في تركه مشقة خارجة عن العادة

وإنما يتصور أن تكون المشقة فيما ألزم االله تعالى بفعله من الواجبات ، أو ألزم بتركـه مـن                   

إنها بالإلزام وفرض العقوبة الدنيوية ، أو الأخروية ، أو كليهما على المخـالف              المحرمات ، ف  

  .لايكون للمكلف فيهما خيار 
  

فأما باب المحرمات فإن التيسير فيه واضح ، فإن الشارع الحكيم برحمته ضيق باب التحـريم                

: له تعالى   جدا ، حتى إن محرمات الأطعمة يوردها القرآن غالبا على سبيل الحصر كما في قو              

، فالأصـل فـي      ]١٢٥: النحل   [)إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به           (

المطعومات ونحوها الإباحة ، والتحريم استثناء ، ثم إنه تعالى لم يحرم مايشق الامتناع عنه كالماء أو 

وتلـك  . عينة مما لايـشق تركـه       وإنما انصب التحريم على أشياء م     . الهواء أو اللباس أو المسكن      

المحرمات إنما حرمها لما فيها من الأضرار على صحة الإنسان ، أو على تصرفاته كما فـي تحـريم                   

وهذا الذي قد يكون فيه نفع      . الخمر ، ولم يحرم إلا شيئا متمحضا للضرر ، أو ضرره أغلب من نفعه               

  .م يسر االله عليه ثم إن اضطر الإنسان إلى المحر. يكون في الحلال عوض عنه 
  

وأما الفرائض والواجبات فلم يكلفنا االله تعالى فيها مافيه مشقة خارجة عن المعتاد ، ولا تـرك             

: العباد من غير تكليف ، بل كانت الشريعة في هذا الأمر جارية على الطريق الوسط الأعـدل                  

و المآل ، أو تـدخل   لاتميل إلى فرض مافيه مشقة تبهظ المكلف أو تقعده عن العمل في الحال أ             

  .عليه الخلل في نفسه أو عقله أو ماله 



 

 106 
 

ماتركت الشريعة الإنسان دون تكليف يحصل به الابتلاء ، فإنه لـم يخلـق              : ومن جهة أخرى    

عبثاً ولم يترك سدى ، بل كلفته بتكاليف تقتضي فيه غايـة التوسـط والاعتـدال ، كتكـاليف                   

  )١. (د الصلاة، والصوم ، والزكاة ، والحج ، والجها
  

  وهذا لايناقض اليسر ، فإن اليسر يناقضه العسر ، أما الوسط فهو داخل في اليسر ، إذ لا عسر فيه 

فمعظمهـا  .  هو معظم الشريعة ، فهي وسط بين التشديد والتخفيـف            - كما قال الشاطبي     -والوسط  

  )٢ . (محمول على التوسط ، لا على مطلق التخفيف ولا على مطلق التشديد

  

خمس مرات كل يوم ، كل صلاة منها ركعات معدودة ، لاتتضمن فعلا شاقا ، بل                : ة مثلا   فالصلا

مافيها من القيام ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والأذكار كلها أمور ميسرة ، حتى أنه لم                  

 .يفترض من القراءة فيها إلا القليل ، ولا من الأذكار إلا القليل ، وتعلمها وحفظها أمر ميسور                  

ولكن قد تأتي المشقة في الصلاة من جهة المحافظة على إقامتها على الوجه الأمثل ومن جهة                

الاستمرار والدوام عليها ، مع مخالفتها في بعض الأوقات لراحـة البـدن ، وللانطـلاق مـع                  

: قال االله تعالى    . الأعمال وهوى النفوس ، لكن ذلك ليس بمشقة في الحقيقة عند أهل التقوى              

نوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقـوا ربهـم               واستعي(

  ] .٤٥: البقرة [) وأنهم إليه راجعون
  

والزكاة عبادة مالية تفرض على المسلم في ماله مرة كل عام ، وذلك ميسور غير معـسور ،                  

ل ذلك من المـساكن والأثـاث       ولم تفرض إلا في الأموال النامية أو القابلة للنماء دون مالا يقب           

ليس على المؤمن في عبـده ولا   : "والممتلكات التي هي للاستعمال الخاص ، كما قال النبي 

  .وفرضت بنسب ميسرة تتفاوت غالبا تبعا للجهد المبذول) . ٣" (فرسه صدقة
  

فالخمس في الركاز ، لأن الجهد فيه يسير جدا مع عظم مايحصل به ، والعشر في الخارج من                  

الأرض إن كانت بعلا ، ونصف العشر إن سقيت بالنضح ، وربع العشر في الأموال الناضـة ،                  

شاة ، فيهـا    ) ٤٩٩(إلى  ) ٤٠٠(ومثل ذلك أو أقل منه في السائمة ، حتى إن الغنم التي تبلغ              

في كل مائة شاة واحدة وذلك واحد بالمائة أو أقل ، بالاضافة إلى مافي فريضة الزكـاة مـن                    

  .ير التي تعلم بتتبع أحكامها في كتب الشريعة أنواع التيس
  

  

   ٢/١٦٣الموافقات ) ١ (

   .٤/٢٥٩الموافقات ) ٢(

  ٣/٣٢٦البخاري ) ٣(



 

 107 
 

وهكذا غير الصلاة والزكاة من فرائض الإسلام تعرف أوجه مافيها من اليسر ، وأنها أفعـال ،                 

  .وأقوال ، وتكاليف موضوعة على قدر طاقة البشر دون مبالغة ولا تشديد 
  

أما الأحكام التي تضمنتها الشريعة لتسهيل هذه الأفعال المكلف بها والخروج عن عهدتها فهي              

  :كثيرة منها 

التوسيع في الواجبات من حيث الزمان كصلوات الفرائض ، فإن فعلها لايـستغرق إلا جـزءا                

نهـا  يسيرا من وقتها ، فيكون لدى المكلف الفرصة لأدائها في الوقت الذي لايـشق عليـه وم                

  مايجب على التراخي 

  .ومنها التخيير في الأداء بين أمور متعددة ، فهو أيسر من أداء شيء واحد بعينه 
  

  )١. (ومن التيسير أيضا مايقبل التداخل من الواجبات ، فمن ذلك العمرة تدخل في الحج لمن قرن 
  

  )٢(لتمثيل لا الحصر ومواضع اليسر في الشريعة أكثر من أن تحصر ، وماذكر إنما هو على سبيل ا

  

h�	א����_%�	Z� �
وذكـر  . وهي عبارة عن الظروف والحالات التي يكون بوجودها التيسير والتسهيل أو التخفيف             

  :العلماء من أهل الفقه وأصوله أهم تلك الأسباب والحالات وهي 

  . السفر -١  

  . المرض -٢  

  . النسيان -٣  

   الجهل-٤  

  . الإكراه -٥  

  .بلوى  العسر وعموم ال-٦  

  . النقص -٧  
  

  

  

  ) .٢١١ - ١/٢٠٦ و ١/٢٦قواعد الأحكام () ١(

  ) .٢٢٦ - ١٤/٢٢٣الموسوعة الفقهية () ٢(

وقد سبق شرح هذه الأسباب وبيانها في الفصل الذي تحدثت فيه عن الأسباب الداعية إلـى التـرخيص ، والمتـضمنة                     

  .ر المكية ودار ابن حزم طبع الدا" الرخصة الشرعية" لضوابط الأخذ بالرخصة في كتابي 
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  :إن التخفيفات والتيسيرات الواردة في الشريعة تشمل مجالين من الأحكام هما 
  

�7}Z�:��
�y%���1א*��%מ�א*����h�	א���:� �
  :ويتبين ذلك في صور أهمها 

ثيراً من ذلك مندوباً ومستحباً   إن المشرع لم يجعل كل مأمور به ركناً أو شرطاً إنما جعل ك              )أ ( 

لولا أن أشـق على أمتـي لأمرتهـم بالسـواك عنـد          : "تيسيراً عليهم كما في قولـه    

  )١" . (كل صلاة 
  

وربما يكون التخفيف بجعل الطاعة تشتمل على الراحة والأنس فيؤديها الإنسان مـسروراً               )ب(

  .كما في صلاة الجمعة والعيدين 
  

ائع النفسية والعادات الاجتماعية ، كأن يكون صـاحب البيـت أحـق             مراعاة بعض الطب    )ج(

إقامـة  (بالإمامة ، وجعل سبع ليال للعروس إن كانت بكــراً وثلاثـاً إن كانـت ثيبـاً                  

  )٢() الاحتفالات

  )٣. (ومن ذلك ماورد من النهي عن إمامة الرجل لقوم وهم له كارهون   

  

�%��%��:��4h%nא*��%מ�א��y%���1
�h�	א���:� �
  :قسم الفقهاء الرخص الشرعية التي ورد فيها التخفيف إلى سبعة أنواع 

١−�n%�	\����h�:� �
كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء ، وعدم وجوب الحج              

عمن لم يجد له طريقاً إلا البحر ، وكان الغالب عدم السلامة ، وعدم وجوب الحج على المـرأة                   

  . تجد محرماً إذا لم

  

  

  

  
  .في الطهارة ) ٢٥٢( في الجمعة ، ومسلم ٣٦١ : ٢رواه البخاري ) ١(

   .٢/٣٦الوجيز في أصول الفقه للغزالي ) ٢(

   .١٦٤رفع الحرج في الشريعة الاسلامية ص : انظر ) ٣(
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د والاضطجاع  أي إنقاص للعبادة لوجود العذر كالقصر في السفر للصلاة الرباعية ، والقعو           

  .والإيماء في الصلاة للمريض 
  

٣−�yאf�\����h��:� �
أي إبدال عبادة بعبادة كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم الماء أو عدم القـدرة علـى                 

وإبدال القيام في الصلاة بالقعود أو الاضطجاع للمـريض ، وإبـدال الركـوع              . استعماله  

ولا ينافي ذلك كونها رخصة تنقـيص أيـضاً لأن           -والسجود بالإيماء عند عدم الاستطاعة      

القعود أنقص من القيام والإيماء أنقص من الركوع والسجود ، بل هو رخصة إسقاط أيـضاً                

 وإبدال الصيام بالإطعام عند عدم القدرة ، وإبدال بعض الواجبات فـي             -وإن كان إلى بدل     

  .الحج والعمرة بالكفارات عند حدوث الأعذار المشروعة 
  

�����fמ��−٤��h:� �
كتقديم الزكاة على الحول ، وزكاة الفطر على الفطر في رمضان ، وكذلك تقـديم الكفـارة                 

  .على الحنث ، ومثل ذلك تقديم صلاة العصر إلى الظهر ، والعشاء إلى المغرب 
  

٥−�h��"�����h��:� �
ز الجمع  وهذا عند الحنفية فقط وأما عند غيرهم فيجو       (كالجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء      

، وتأخير صيام رمضان للمـسافر والمـريض        ) تقديماً وتأخيراً بعرفات ومزدلفة وغيرهما    

والحائض والنفساء ، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقـاذ غريـق أو العنايـة                 

  .بمريض يخشى عليه أو جريح تجرى له عملية 
  

٦−�hאhnא�����h�:� �
  .زير عند المسغبة ، وخشية الموت جوعاً كشرب الخمر للغصة ، وأكل الميتة والخن

  

٧−�h��������h��:� �
  )١. (كتغيير نظم الصلاة للخوف 

  

  

  

   . بتصرف٨٣ ، وأشباه ابن نجيم ص ٨٢أشباه السيوطي ص ) ١(
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ن إذا قام الإنسان بالفعل مع وجود المشقة ، فالحكم يدور معها ، فإن كانت عظيمة كـالمريض أ                 

  .يخاف على نفسه إذا صام أو على عضو من أعضائه أو منفعة من منافعه 

  )١" . (إنه يحرم عليه الصوم: "ففي هذه الحالة يقول الإمام القرافي في فروقه 
  

يمنع من الصوم إذا خـاف التلـف به ولا يجزئه إن          : "وقـد نقل الشاطبي عن مالك والشافعي       

  )٢" . (فعل 

: ومه وخالف أمره بتعريض نفسه للخطر المؤدي للهلاك وقد قال تعـالى ذلك لأنه عصى االله بص  

   .]٢٩: النساء [) ولا تقتلوا أنفسكم(
  

  . فيأثم لأجل ذلك ]١٩٥: البقرة [) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: (وقال تعالى 
  

وكذلك الحال في مريض عاجز عن المشي يؤدي مشيه إلى هلاكه ثم مـشى لأداء الحـج ، أو                   

  .والأمثلة في هذه كثيرة ... ل جريح حينما يقوم في صلاته ينزف جرحه دماً إلى هلاكه رج
  

ونقل الشاطبي عن مالك والشافعي بعدم إجزاء الصوم عن المريض الذي يخشى الهلاك منه لأنه               

   .]٢٩: النساء [) ولا تقتلوا أنفسكم: (قد عصى االله بصومه وخالف أمره في قوله تعالى 

 التقرب بالمعصية ، وربما لأنه إنما عصى االله بجنايته على الروح التي هي حـق                فكيف يستساغ 

  .االله تعالى 
  

����א�������
��א�����y-�א����:� �
من خفف عليه للمشقة لو تكلف وفعل ، صح إذا لم           : ذكر الزركشي في قواعده هذا الحكم ، فقال         

حضور الجمعة ، والفقير يتحمـل  يخش الهلاك أو الضرر العظيم ، كالمريض يتحمل المشقة في        

  .المشقة بحضور عرفات ، وسقط عنه الفرض 

فإن خشي ذلك، وهو بهذه الحالة، فيجب عليه الفطر إذا كان صائما في رمـضان، فـإن صـام                   

  .عصى 

  

  
    .٢/٢٣الفروق ) ١(

   .٢/١٤٢الموافقات ) ٢(
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: يعصي ، ويحتمل أن يقـال    ويحتمل ألا ينعقد ؛ لأنه عاصٍ به ، فكيف يتقرب بما            : قال الغزالي   

إنما عصى لجنايته على الروح التي هي حق االله تعالى ، فيكون كالمصلي في الدار المغـصوبة،               

يعصي لتناوله حق الغير ، وكذلك هذا لم يعص من حيث إنه صائم ، بل من حيث سـعيه فـي                     

  .الهلاك 

  

v����{א�����hא��{}f����i��%��yמ�א������ �
 فيه مشقة بالغة على المكلفين ، والشارع قد رخص لهم فيه بنوع مـن       إذا كان هناك عمل تكليفي    

التخفيف ، ولكن بعضهم أراد أن يأخذ الفعل المكلف بمشقته دون إعمال ماخفف فيه الشرع فمـا                 

  الحكم ؟ 

  :اختلف الفقهاء في هذا الموضوع إلى قولين وهما 

من الهلاك بمقدار مايسد رمقه،     يجب على المضطر تناول ماحرمه االله حتى يحفظ نفسه          : الأول  

واذا امتنع عن الأكل حتى مات يؤاخذ به ، ويعاقبه االله يوم القيامة على فعله ، وبه قـال                   

  :الحنفية في بعض أقوالهم وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا على قولهم 

   ]١٩٥: البقرة [) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: ( بقوله تعالى -١

   .]٢٩: النساء [) ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيماً: ( قوله تعالى -٢

 ومن جهة أخرى فهو قادر على إحياء نفسه بما أحله االله ، فلزمه أكله كما إذا كان معه طعام                    -٣

  )١. (حلال 
  

ا فلا إثم   أما لو عمل بالمشقة ومات من جرائه      . يباح له ذلك ولا يأثم لأنه رخصة        : القول الثاني   

  .عليه لأنه أخذ بالعزيمة 

وبه قال ابن حزم وبعض الحنفية منهم أبو يوسف ، وهو قول بعض الـشافعية ،                

  :واستدلوا بما يأتي 

  ] .١١٨: الأنعام  [)وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه: (قوله تعالى   -١
  

   .]١٧٣: البقرة [) يهفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عل: (قوله تعالى   -٢
  

  ] ٣المائدة  [)فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم: (قوله تعالى   -٣

  

  

  

   .٢/١١٥ ، الشرح الكبير للدردير ٥/١٨٥تبيين الحقائق ) ١(
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  :وجه الاستدلال من هذه النصوص   
  .لآيات فيها استثناء من التحريم إنها تفيد الحل أو الإباحة فقط ، ولأن الاستثناء المذكور في ا  

  " .الاستثناء من التحريم حل أو إباحة: "والقاعدة المعروفة في علم الأصول هي   

  

أن ملك الروم حبسه فـي بيـت         : - رضي االله عنه     - ماورد عن عبداالله بن حذافة السهمي        -٤

كل ولم يـشرب    ووضع معه خمراً ممزوجاً بالماء ولحم خنزير مشوي لمدة ثلاثة أيام فلم يأ            

 : - رضي االله عنه     -حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخافوا أن يموت فأخرجوه فقال            

  )١" .(قد كان االله أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام"

  

أما إذا كانت القضية متعلقة بأصول الإسلام في العقيدة أو باعتداء على حق الغير كالقتل وإتلاف                

نا بامرأة غيره فذهب الفقهاء بالإجماع على أنه لايجب على المـستكره أو الإنـسان               المال أو الز  

 .الرخصة   الواقع في مشقة أن يأخذ بالرخصة أو التيسير في حق نفسه وإنما يقدم عليه من قبيل               

  )٢. (وترتفع المسئولية الدينية إذا عمل بالرخصة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .٧/٩٨، فتح القدير  ٨/٣٨١ ، المحلى ٨/٥٩٦المغني ) ١(

  . لابن نجيم بشرح الحموي ٢/١٨٥الأشباه والنظائر ) ٢(
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إذا أراد إنسان أن يتعاطي أو يفعل سبب الرخصة أي ماشرعت لأجله بغرض أن يترخص فـي                 

  الفعل المكلف به فما هو الحكم ؟
  

عد يقصد القصر لا غيـره ، لايقـصر فـي           من سلك الطريق الأب   :  " قال جلال الدين السيوطي     

  )١(". الأصح
  

وكذلك لو أراد شخص أن يسافر في شهر رمضان سفراً غير محتاج إليه ، وإنما يقـصد مـن                    

فمن كان منكم مريضاً أو     : (وراء سفره أن يفطر ليصل إلى الرخصة المذكورة في قوله تعالى            

   .]١٨٤: البقرة [) على سفرٍ فعدةُ من أيامٍ
  

  .فريق من العلماء أن هذا السفر يبيح له أن يفطر وهو الترخص المذكور وذكر 

تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص ، لايبيح ، كما إذا سلك           ) : ٢(قال الزركشي في قواعده     

الطريق الأبعد لغرض القصر لم يقصر في الأصح ، وكما لو سلك الطريق القـصير ، ومـشى                  

  .لتين يمينا وشمالا حتى بلغت المرحلة مرح

  .وقريب من ذلك ما لو دخل المسجد في أوقات الكراهة لقصد صلاة التحية لا يصح 

ومثله لو أحرم مع الإمام ، فلما قام إلى الثانية نوى مفارقته ، واقتدى بإمام آخـر قـد ركـع                     

فيحتمل أن لاتصح القدوة ، إذا فعل ذلك لقصد إسقاط الفاتحة ، وان اقتدى به لغرض آخر صح                  

  .ه القراءة وسقطت عن

وليس هذا كمن سافر لقصد القصر والفطر في رمضان ، فإن هذا قاصد أصل الـسفر ، وهـذا            

كالقاصد في أثناء السفر ، وانما نظيره أن يقصد بأصل الاقتداء سجود السهو ، وتحمل الفاتحة                

  .فانه يستبيح ذلك 

 الرافعي من كلام الإمـام      لو نذر صوم الدهر فأفطر يوماً، فلا سبيل إلى قضائه، وأخذ          : وقالوا  

  " . ليقضيأن يسافر"أنه إذا سافر يقضي مايفطر به متعديا، قال وينساق النظر إلى أنه هل يلزمه 
المنذور أنه لا    وقياس مسألة القصر أنه إذا سافر لقصد الترخص بترك         : -الزركشي  :  القائل   -قلت  

 النووي وابن الـصلاح     رمضان فقال يستبيح تركه، وقريب من هذا لو حلف ليطأن زوجته في نهار            

  " .لسائل سأله عن ذلك أنه يسافر : "- رحمه االله -الجواب فيها ماقاله أبو حنيفة 
  

  

  

  ٤٧للسيوطي ص "  الأشباه والنظائر") ١(

)١٧١ - ٢/١٧٠) ٢  
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ولكن أحدهما يكون فيه مشقة     . روط والأركان والسنن    عندما يشترك الفعلان في المنزلة والش     

وتميز . أكثر من الآخر فلا يؤثر على تساويهما في الثواب ، وذلك لتساويهما في كل الوظائف                

أحدهما بتحمل المشقة ابتغاء وجه االله ، فأثيب صاحبه على تحمل المشقة ، وليس علـى ذات                 

ة ، فالقربات كلها تعظيم الله تعالى ولـيس عـين           المشقة ، فإنه لايصح التقرب إلى االله بالمشق       

  .المشقة فيها التعظيم 

  .كإنسان تحمل مشقة في خدمة غيره ، فإنه يشكره بسبب تحمل التعب لأجله : ومثاله 

  :ويمكن توضيح ذلك بالأمثلة الآتية 

 اغتسال الإنسان في الصيف ثم اغتساله في الشتاء ، فإن أجرهما سواء لتساويهما فـي                )أ ( 

الشروط والأركان والسنن ، ولكن أجر الاغتسال في الشتاء يزيد على أجر الاغتسال في              

وليس الاختلاف في نفس الاغتسالين وإنما كـان الاخـتلاف          . الصيف لأجل مشقة البرد     

  .فيما لزم عنهما 

مشقة الوسيلة في إنسان يقصد المسجد من مسافة قريبة له وإنسان آخر يقـصده مـن                  )ب(

دة فإن ما ينالان من الثواب لايتفاوت بتفاوت الوسيلة مع أنهما يتساويان من             مسافة بعي 

ناحية القيام بسنن العبادة وأركانها وشروطها لأن االله تعالى يؤجر على الوسـائل إلـى               

  .الطاعات كما يؤجر على المقاصد مع اختلاف أجور المقاصد والوسائل 

الصالح بسبب مايلقونه من العطـش والتعـب   جعل للمجاهدين في سبيل االله ثواب العمل      )ج(

  .والتضحية بالمال والروح وقطع المسافات البعيدة وحرب الأعداء 
  

  .وهكذا يتفاوت ثواب تحمل المشقة بالنسبة إلى شدتها أو خفتها 

إن الذي يريده الشارع هو مصلحة العباد في الدين والدنيا ، وأما المشقة فلا مصلحة فيهـا ،                  

 مايستلزمه المشقة ، وذلك كما يأمر الطبيب مريضه باستعمال الـدواء المـر              لكن المأمور هو  

اللاذع فلا شك أن مراده ليس إلا الشفاء ، ويستبعد أن يكون غرض الطبيب إيجاد ألم مـرارة                  

الدواء ، وكذلك عندما يقطع الطبيب عضواَ ليس غرضه إيجاد الألم والمشقة على مريـضه ،                

ا الناس ، ولكن الخطب يهون لما يترتب على تحملها من الثـواب             والمشقة ذاتها بداهة يكرهه   

العظيم ، ومن هنا فقد يكون العمل قليلاً ولكنه أفضل من الكثير وذلك كتفـضيل القـصر فـي                   

  )١. (الصلاة على الإتمام ، وكذلك تفضيل صلاة الصبح على غيرها رغم نقص عدد ركعاتها 

  

  

   . بتصرف ٢٤ - ١/٢٣ قواعد الأحكام للعزب بن عبدالسلام) ١(
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���yא*��h���hf��0א�� �
هذه قضية اختلف فيها العلماء اختلافاً واسعاً ، واستدل كل فريق بأدلة تؤيد ماذهب إليه ، وقبل        

ذكر الأدلة ينبغي أن أذكر أن هناك جانباً متفقاً عليه بين الفريقين ، وهو أن كل مايجده المكلف                  

مه بالعبادة وسائر التكاليف محسوب له في المثوبة ، قـلٌ           من المشقات والشدائد في طريق قيا     

فمن يعمل مثقال ذرة    : (ودليله صريح قوله تعالى     . ذلك أم كثر ، لم يخالف في ذلك أحد إطلاقاً           

   .]٧: الزلزلة  [)خيراً يره

ولاشك أن المشقة التي يجدها الإنسان لدى قيامه بالعبادة ، معدود من عمل الخير الذي يثـاب                 

  -) :١(ه ونذكر الآن مستند الفريقين علي

  : وهم الذين قالوا إن الأجر على قدر المشقة ، واستدلوا بما يأتي :الفريق الأول 

�7}Z�:��
4%��b�f�:� �
  .قلت يارسول االله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد ؟ : عن عائشة أنها قالت 

  " .ي منه ، ثم القينا عند كذا وكذاانتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهل : "قال 

 على قدر   - أي المثوبة    - غداً ولكنها    -  أي الرسول    -: قال الراوي عن عائشة أظنه قال       

  ) رواه البخاري ومسلم" نصبك أو قال نفقتك

  

 أي تعب   -مايصيب المسلم من نصب     : " أنه قال    مارواه البخاري ومسلم عن النبي       :�%���%���

 ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا             -أي مرض    - ولا وصب    -ومشقة  

  " كفر بها من خطاياه
  

قام رسـول االله  :  قال - رضي االله عنه -مارواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة  :�%��%��

       يارسول االله قد غفر االله ماتقدم من ذنبك وما تأخر فقـال             :  حتى تورمت قدماه فقيل له : 

  ". أكون عبداً شكوراًأفلا"

  :وقد وردت اعتراضات على الاستدلال بما سبق من الأدلة وهي كما يأتي 

  :أما الحديث الأول وهو حديث عائشة 

فإن محل الشاهد فيه شك من قبل الراوي كما قال العز بن عبدالسلام هل قال على قدر نصبك،                  

  .أو قال على قدر نفقتك ؟ 

  
  ١٠٢ ص :ضوابط المصلحة للبوطي ) ١(
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فإن كان الواقع قوله على قدر نفقتك فلا شك أن ماينفق في طاعة االله يفرق بين قليله وكثيـره، وإن                    

  )١. ( على قدر نصبك فيجب أن يكون التقدير على قدر تحمل نصبك كان الواقع قوله 

اوتها إن المشقة التي تستلزم العبادة يتفاوت الأجر عليها حسب تف         ) : "٢(يقول الدكتور البوطي    

والأجر على  . بل من حيث توقف فعل الطاعة عليها        . شدة وضعفا ، لا من حيث كونها مشقة         

  هذه المشقة غير الأجر على العبادة نفسها ، فأجر العبادة ثابت أصالة، وأجر المشقة ثابت تبعاً
  

فاستدلوا به على أنه يبـين      ) مايصيب المسلم من نصب ولا وصب     (وهو   وأما الحديث الثاني  

ن المصائب والمشقات من حيث عينها فيها الأجر من دون نظر إلى أنها وسيلة في سبيل تنفيـذ                  أ

  .أوامر االله أم لا 
  

ولكن الحديث علق على المصائب والمشقات تكفير السيئات دون استحقاق الأجر والثـواب، وبينهمـا           

ثواب فإنه يناط بالأفعـال     أما ال . فرق فإن تكفير إثم السيئات يكفي بأن يناط بأي شيء يسمى عقوبة             

  .المكتسبة 
  

فيقول الإمام الشاطبي مناقـشاً     " . أفلا أكون عبداً شكوراً    : " وهو قوله    أما الحديث الثالث  

أن أداء الشكر الحقيقي لايكون إلا بالمشقة فيفرق بين فريقين من المؤمنين وهما             : استدلالهم وهو   

  :عامتهم وخاصتهم فيقول : 

  .ه حال من يعمل بحكم عهد الإيمان وعقد الإسلام من غير زائد حالفالضرب الأول "

حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف والرجاء أو المحبة ، فـالخوف سـوط سـائق                 : والثاني  

والرجاء حاد قائد والمحبة تيار حامل ، فالخائف يعمل مع وجود المشقة ، غير أن الخوف ممـا                  

 وإن كان شاقاً ، والراجي يعمل مع وجود المـشقة؛           هو أشق يحمل على الصبر على ماهو أهون       

والمحب يعمل ببذل المجهود شوقاً إلى المحبوب ، فيسهل عليه الصعب وتفنى القوى ، ولايـرى                

  )٣" . (أنه قام بشكر النعمة

أن مناط الأجر والثواب في الأعمال الصالحة       : ومن هذه الأدلة قد يفهم الناظر اليها لأول وهلة          

 إلى االله تعالى إنما هو بمقدار مايعانيه الشخص من مشقة وتعب ونـصب وجهـد                ومايتقرب به 

بسبب أدائه تلك الطاعات والقربات ، ولكن إن صح هذا المناط فهو يتناقض مع إرادة الـشارع                 

  .الحكيم بأوامره ونواهيه في تحقيق مصالح العباد 
  

  

   .١/١٣٢قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ) ١(

   ١٠٦للدكتور البوطي ص "  المصلحةضوابط ) "٢(

   .٢/١٤١الموافقات للشاطبي ) ٣(
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  :ولتوضيح هذا الأمر الذي قد يبدو فيه التناقض نقول 

إذا نتجت عن فعل المأمور به مفسدة تساوي مصلحته أو كانت المفسدة أعظم من المصلحة ففي                

مفسدتها أذهبت بجـدوى    هذه الحالة يظهر التناقض واضحاً من قصد الشارع في أوامره مادامت            

وماجعل عليكم فـي    : (وقد قال االله تعالى     . مصلحتها فقد ألحقت المشقة من جراء تنفيذ الأوامر         

  ] .٧٨: الحج  [)الدين من حرج
  

أما إذا كانت المشقة أخف من المصلحة التي تنتج من الأمر المشروع فلا يكون هناك تضاد مع                 

لتي نفاها الشارع ولا العسر الذي لايريده االله في قوله          المصلحة المقصودة ، وليست هي المشقة ا      

   .]١٨٥: البقرة [) يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: (تعالى 

  .إنما هي المشقة المعتادة 
  

لأن كل الأفعال المأمور بها لابد لها من مشقة ، فهي ملازمة لاتنفصل عن أداء المأمورات لأن                 

 بأن يوجب عليهم مافيه شيء من الكلفة والتعب ، ولكنها خفيفة لاتخـل  معنى تكليفهم لايتحقق إلا 

بالمصالح التي وضعها االله من خلال تشريع الأجر ، بل ربما هي لاتتجاوز خروج المكلف بهـا                 

  .عن داعية شهواته 
  

  :وفي هذا يقول الشاطبي في موافقاته 

تباع الهوى والمشي مع الأغـراض      إن المصالح الدينية والدنيوية لاتحصل مع الاسترسال في ا        (

  )١)  .(لما يلزم ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح

إذن فأداء أحكام االله تعالى يستلزم هذه المشقة الخفيفة ، لكنها إذا ارتفعت عن هذا الحد لأسـباب                  

  .ليهم وظروف طارئة فيفتح االله أمامها أبواب رخصه عما يحرج عباده ويشق ع
  

يقول الإمام العز بن عبدالسلام في قواعده وهو في معرض بحثـه عـن المـشاق الموجبـة                  

  :للتخفيف 
  

�{%�h��w%
�:�א�� �
���%��f��Z:                 مشقة لاتنفك العبادة عنها كمشقة الوضوء والغسل في شدة البـرد ، وكمـشقة إقامـة

لحر وطـول النهـار ،   الصلاة في الحر والبرد ولاسيما صلاة الفجر ، وكمشقة الصوم في شدة ا     

  .وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه . وكمشقة الحج التي لا انفكاك عنها غالباً 
  

  

  ٢/١٧٠الموافقات للشاطبي ) ١(
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وكذلك المشقة في رجم الزناة وإقامة الحدود على الجناة ولاسيما في حق الآبـاء والأمهـات                

مقيم هذه العقوبات بمـا يجـده مـن الرقـة           والبنين والبنات فإن في ذلك مشقة عظيمة على         

ولمثل هذا قال   . والمرحمة بها للسراق والزناة والجناة من الأقارب والأجانب والبنين والبنات           

   .]٢: النور [) ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله: (تعالى 
  

   .)يهمتفق عل(" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها: "وقال عليه الصلاة والسلام 

 أولى بتحمل هذه المشاق من غيره لأن االله تعالى وصفه فـي كتابـه العزيـز بأنـه                   وهو  

  .بالمؤمنين رؤوف رحيم 
  

فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها ، لأنها لـو أثـرت                   

 ولفات مارتب عليهـا  لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات       

  .من المثوبات الباقية مادامت السماوات والأرض 
  

  : مشقة تنفك عنها العبادات غالباً وهي أنواع :א��h_�א���1�%

���y}*א��p}مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف  : א��� .

طراف لإقامة مصالح الدارين أولى     فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص ، لأن حفظ المهج والأ         

   .من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها
  

مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع أو صداع أو سوء مزاج خفيف ، فهـذا لا    :א��{�pא�������1�%

لفتة إليه ولا تعريج عليه لأن تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة التي لايؤبـه                  

  .ا به
  

�����b��%א���p}فما دنا منها من    . مشاق واقعة بين هاتين المشقتين ، مختلفة في الخفة والشدة            :א���

المشقة العليا أوجب التخفيف ، وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف إلا عنـد أهـل                   

  )١) . (الظاهر
  

في التكاليف فكلما كان    أما فهم بعض الناس من النصوص السابقة بأن المشقة هي مناط الأجر             

  .التكليف ثقيلاً كلما كان الأجر كبيراً وبالعكس 
  

  

  

   .٨ - ٢/٧قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام  ) ١(
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لا خلاف في أن مايلاقيه المكلف من النصب والتعب في سبيل أدائه الفعل المكلـف               : فيقال لهم   

  ] ٧: الزلزلة [)  يعمل مثقال ذرة خيراً يرهفمن: (به مثاب عليه بدليل قوله تعالى في كتابه الكريم 

  

  :ولكن هناك سؤال يعرض نفسه وهو 

  .هل المشقة أصل مقصود لتشريع الحكم لذلك كان مناطاً للأجر ؟ 

أم أن القصد من مشروعية الحكم هو تحقيق مصالح العباد دون النظر إلى المشقة إلا من حيث                 

  .بتنفيذ أحكامه ؟ إن حكمة االله تعالى أن تكون وسيلة للقيام 
  

لاشك أن الغرض من تشريع الحكم هو تحقيق مصالح الناس في المقاصد الخمسة ، وما يـراه                 

أي أن االله تعـالى     . الإنسان من مشقة لدى أدائه إنما هو في حكم الوسيلة إلى تلك المـصالح               

الـذي نالـه   أراد أن تكون الوسيلة إلى أداء أمره بذل شيء لحكمة أرادها ، وعلى ذلك فالأجر   

المكلف على ذلك الجهد إنما يناله لأن مابذله وسيلة لتحقيق ما كلف به ، ومعلوم أن للوسائل                 

حكم المقاصد نفسها ، لأنه لو كان الأجر والمثوبة على المشقة من حيث عينها لا مـن حيـث                   

يريد : (ال   ، ولما ق   ]٧٨: الحج  [) وما جعل عليكم في الدين من حرج      : (إنها وسيلة لما قال تعالى      

   .]١٨٥: البقرة  [)االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
  

ولكنه ثبت قطعاً أن االله لم يشرع للناس المشقة والعسر ، ومن ناحية أخرى فقد ثبت بالأحاديث   

الصحيحة الصريحة أنه قد تكون هناك طاعة خفيفة على الإنسان لكن ثوابها عظيم وجزيـل ،                

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتـان          : " ومن هذا القبيل قول الرسول    

  )١. (" سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم: إلى الرحمن 
  

الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاهـا شـهادة أن لا إلـه إلا االله                : "ومن ذلك أيضا قوله     

  )٢. (" وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
  

ن الحديثين الشريفين هو أن القربات والأعمال الصالحة تتفـاوت فـي            فوجه الاستدلال من هذي   

الأجر عند االله حسب تفاوتها في الثمرات والنتائج ، لا حسب المشقة والنـصب ، وإلا لكـان                  

  .إماطة الأذى عن الطرقات مثلاً أعظم أجراً من التلفظ بكلمة التوحيد 
  

  

  

  متفق عليه) ١(

  .متفق عليه ) ٢(
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أن العبد يتقرب إلى االله بالفعل المأمور به ذاته وما شرع له الفعـل ثـم يـأتي                  ومن هنا يتأكد    

  .تقربه بالمشقة إليه سبحانه وتعالى تبعاً لذلك 
  

لايصح التقرب بالمشاق ، لأن القرب كلها تعظـيم  : "يقول الإمام العز بن عبدالسلام في قواعده    

  .وقيراً للرب سبحانه وتعالى ، وليس عين المشاق تعظيماً ولا ت

ويدل على ذلك أن من تحمل المشقة في خدمة إنسان فإنه لايرى ذلك له لأجل كونه شق عليـه،                   

  .وإنما يراه له بسبب تحمل مشقة الخدمة لأجله 
  

وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شـدة البـرد بالـشتاء ، فـإن                  

الأركان ، ويزيد أجر الاغتسال فـي الـشتاء         أجرهما سواء لتساويهما في الفروض والسنن و      

  )١" . (لأجل تحمل مشقة البرد
  

أما ماورد من النصوص لمن لايرى أن الأجر على قدر المشقة فيمكننا بنـاء علـى ماقررنـا                  

وانطلاقاً مـن   . سابقاً، وماورد في كلام العز بن عبدالسلام وتأصيله لقاعدة مهمة في المسألة             

يل النصوص السابقة بصورة لاتؤيد رأي الفريق الذي يـرى أن الأجـر             تلك القاعدة يمكننا تأو   

  .على قدر المشقة 
  

  : يقول العز بن عبدالسلام 

لاينبغي للمكلف أن يتقرب إلى االله بعين المشقة ، وإنما يتقرب إليه بالفعل الذي أمر بـه نفـسه،    "

  " .ذلكوما شرع له الفعل وإنما يأتي تقربه بالمشقة التي تستلزمه تبعاً ل

أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم وليـست المـشقة     : ومفاد كلامه هو    

مصلحة بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب المريض باستعمال الدواء المر فإنه ليس               

  .غرضه إلا الشفاء 

اء ، لما حسن ذلـك فـيمن        كان غرض الطبيب أن يوجد مشقة ألم ومرارة الدو        : ولو قال القائل    

  .يقصد الإصلاح 
  

ولاشك أن المشاق من حيث إنها مشاق تسوء المؤمن وغيره وإنما يهون أمرها لمـا ينبنـي                 

  .على تحملها من الأجر والثواب 
  

  

  ) .٢/٣١قواعد الأحكام () ١ (
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���8��%
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 ـ             ا ولا الحاجيـة ولا     إن القصد إلى المشقة ليس من مقاصد الشريعة الغراء لا الـضرورية منه

  .التحسينية ، وبناء على ذلك فليس للمكلف أن يجعلها غرضاً من أغراضه 
  

 أمره أن يتم صومه ونهاه عن       فإن الرسول   . ويؤيد هذا فيمن نذر أن يصوم قائما في الشمس          

  )١" . (هلك المتنطعون : "القيام في الشمس وقال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 بتصرف واختصار ، وللتوسع في      ١٣٤ - ١٢٥المشقة تجلب التيسير للدكتور عامر الزيباري       التحرير في قاعدة      )١(

للدكتور محمد سعيد رمـضان البـوطي ص        " ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية    : "هذا الموضوع ينظر كتاب     

١١٢ - ٩٩.   
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�����_�א����	����h(يتفرع عن قاعدة    �
 قواعد كثيرة ذكرت في كتب القواعد الفقهية ،         )א��

  :ومن أهم هذه القواعد هي 
  

�"א*�g\�hא��%�wא�	-":�א��%�f`�א*{��0 �
وبينهما تقـارب فـي     ) المشقة تجلب التيسير  (إن هذه القاعدة مستخرجة من القاعدة السابقة        

ولقد قال الإمام العز بن عبدالسلام منوهاً بهذه        .  هو المشقة    المآل، فإن المقصود بضيق الأمر    

  )١" . (هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت: "القاعدة 

  

أي إذا ضاقت المسالك على المكلـف اتـسعت لـه فـسحة             . والمقصود بالاتساع هو التيسير     

   .]٦: شراح الان[) إن مع العسر يسراً: (التيسير والتسهيل قال تعالى 

  )٢ (- رحمه االله -وهذه القاعدة هي قول للإمام الشافعي 

   "\gא�א�	-�א*�w%��h"وعكسها 

أي إنه إذا زالت مقتضيات الضرورة عاد الحكم الأصلي إلى الوجود وهذا استناداً إلـى قاعـدة                 

  :أخرى وهي 

  )٣" . (ماجاز لعذر يبطل بزواله"أو " ماتجاوز عن حده انعكس إلى ضده"

  

بمثابة قيد للأولى ، فإنه إذا دعـت المـشقة إلـى            " إذا اتسع الأمر ضاق   : "القاعدة الثانية هي    و

اتساع الأمر ، فإنه يتسع إلى غاية اندفاع المشقة ؛ ثم الأمر يعود إلى مجراه السابق بعدما تزول                  

  .تلك المشقة 
  

  

  
   .٢/١١٣قواعد الأحكام ) ١(

  ٨٣الأشباه والنظائر ، للسيوطي ص ) ٢(

  .أي هي قاعدة طردية عكسية  . ١٢٣الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(
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إذا ضاق  : أيجوز الوضوء منها ؟ فقال      سئل الإمام الشافعي عن الأواني المعمولة بالسرجين ،         

ويؤخذ من هذه العبارة أن من وجد غيرهـا مـن   : قال الزركشي تعليقا على ذلك   . "الأمر اتسع   

ستعمالها ، ومن لم يجد غيرها جاز له استعمالها للحاجة ، كـأواني             الأواني الطاهرة لايجوز له ا    

  )١" . (الذهب والفضة يجوز استعمالها عند الحاجة

  
  :ومن أهم الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة هي 

إن الإنسان المدين المعسر تؤخر مطالبته إلى وقت الغنى أو يسقط عنه الدين ، وذلـك لقولـه                  

  ] .٢٨٠: البقرة ) [و عسرة فنظرة إلى ميسرةوإن كان ذ: (تعالى 

  

�`f�%�א��|g����fZ:� �
  .وقد وردت أدلة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة وعكسها 

�7}Z�:�_%{�/���0�%:��}�א����:�� �
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الـذين                 (

م عدواً مبيناً ، واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة مـنهم  كفروا إن الكافرين كانوا لك   

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا              

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعـتكم فيميلـون               

اح عليكم إن كان بكم أذى من مطـر أو كنـتم مرضـى أن تـضعوا                 عليكم ميلةً واحدةً ولا جن    

أسلحتكم وخــذوا حذركم إن االله أعــد للكافرين عذاباً مهيناً ، فإذا قضيتم الصلاة فـاذكروا               

االله قياما وقعــوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين  

  ] .١٠٣ - ١٠١ :النساء [. كتاباً موقوتاً

  

فقد خفـف االله عـن      " إذا ضاق الأمر اتسع   "ووجه الدلالة أن في الآيتين الأوليين دليل القاعدة         

  .المؤمنين في حال الخوف فأباح لهم صلاة الخوف 
  

فقد أمر سبحانه وتعالى عند الاطمئنان " إذا اتسع الأمر ضاق"وفي الآية الثالثة دليل على قاعدة       

  .الصلاة وأدائها على كيفيتها الأصلية وزوال الخوف بإتمام 

  

  
   .١/١٢١قواعد الزركشي ) ١(
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�%��%��:����}�א�	� �
دف الناس إلى المدينة من أهل البادية حضرة الأضحية في زمان رسـول             : ماورد عن عائشة    

فلما كان بعد ذلك قيل لرسـول       : قالت  " . ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي     : "فقال   : االله  

 منهـا   - أي يـذيبون     -يارسول االله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياكم يجملون          :  االله  

يارسـول االله   : قالوا  " . وماذاك ؟  : "فقال  .  ويتخذون منها الأسقية     - أي السمن    -الودك  

إنما نهيتكم من أجل الدافة      : "فقال رسول االله    . نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث        

  )١" . (فكلوا وتصدقوا وادخرواالتي دفت عليكم 
  

إنا كنا نهينـاكم عـن لحومهـا أن          : "قال رسول االله    : وفي رواية عن نبيشة الهذلي قال       

  " .تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم ، فقد جاء االله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا

  

 الأمـر    عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث أو فوق الثلث لما ضـاق            فقد نهى رسول االله     

على المسلمين للحاجة حينما دفت الدافة ، فلما اتسع الأمر وزالت الحاجة رجـع الأمـر إلـى                  

  .أصله، فأباح لهم الادخار والانتفاع كما كانوا قبل ذلك 
  

فإذاً لاتقتصر دلالة هذين الحديثين على الترخص عند الطوارىء ، بل يدلان أيضاً على جـواز                

لح أناس آخرين عند الحاجة الماسة إلى ذلك ، فـإذا زالـت             نوع من التضييق على الناس لصا     

  .تلك الحاجة رجع الأمر إلى ماكان عليه قبل نزول تلك الحاجة 

  

�% ����Z}�`f�%�א��|g��p}h
�{�}:� �
المدين إذا كان معسراً ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة ، واذا لم يقدر على ايفاء                    -

  .يته مقسطاً الدين جملة يساعد على تأد

  .ومنها الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر   -

ومنها جواز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامـة حفظـاً للـشعائر مـن                -

  .الضياع
  

  

   .٢٨١٢رواه أبو داود ) ١(
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الشديد تبيح ارتكاب المنهي عن فعله شرعاً بقدر دفع الضرورة ودون           يعني أن حالة الاضطرار     

  .تجاوزها ، فالحاجة الشديدة والاضطرار مشقة تتطلب التيسير والتخفيف ورفع الحرج 

ذلـك  ) لاضرر ولا ضرار  (وقد يكون الفقهاء سلكوا في هذه القاعدة ضمن مايتفرع عن قاعدة            

  .لأن الاضطرار الشديد ضرر يجب أن يزال 
  

�% ���`h����`f�%�א��|g��0�����f*א}:� �
  ] .١٧٥: البقرة [) فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه: ( قوله تعالى -١

  ] .٣: المائدة [) فمن اضطر في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثمٍ فإن االله غفور رحيم: ( قوله تعالى -٢

   .]١١٩: الأنعام [) طررتم إليهوقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اض: ( قوله تعالى -٣

  فالقاعدة مستفادة من استثناء القرآن الكريم حالات الاضطرار في ظروف استثنائية خاصة   

فاللجوء إلى محظور عنـد     ) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان     : (وكذلك قول االله عز وجل        -٤

د عنه ، وسوغه لهم بـإنزال       الاضطرار ، والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مما عفا االله العبا          

  .آيات مبينة 

وهي دليل فـي    . فهذه القاعدة تعتبر من الأصول المحكمة الأصلية في بناء الفقه الإسلامي              

  .ذاتها على مرونة الفقه ، ومدى صلاحيته ، واتساعه لحاجات الناس 
  

�`f�%��0א����:� �
�Z−� ����  .الحاجة الشديدة الضرورات جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو  :
�1א��

والضروري هنا ما لايحصل وجود الشيء إلا به كالغذاء الـضروري بالنـسبة للانـسان               
  ) .٢٩٤مفردات الراغب ص (

  .والمحظورات جمع محظورة والمراد بها هنا الحرام المنهى عن فعله 

�_−��%�8nא��`f�%��0א����}�� �
  " .ورة وهي الضر-إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة "

رفع الإثم والمؤاخذة في يوم القيامة ، وتعني كـذلك          : والمقصود بالإباحة في القاعدة هنا      

  .رفع العقاب الجنائي في حالة الدفاع عن النفس والإكراه على الزنا 

أما إذا كان المحظور يتعلق بحق مالي ، فإن الضرورة وإن كانت قد أبيح فعلها لاتمنع من                 

  ) .الاضطرار لايمنع حق الغير(إلى قاعدة ضمانه وهذا استناداً 
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  :الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة ثلاثة أنواع 

 مادامـت حالـة     - أي تغيير حكم الفعـل ووصـفه         -يفيد إباحة المرخص به      :النوع الأول   

 الهلاك عند المجاعـة ،      الضرورة قائمة ، وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع        

وأكل الخنزير ، وإساغة اللقمة عند الغصة بالخمر ، أو عند العطش ، أو عنـد                

 لأن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقـق        -الإكراه التام بقتل أو قطع عضو       

 مـا   إلا: (فهذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعـالى         . بالإكراه التام لا الناقص     

  .أي دعتكم شدة الحاجة لأكلها ، والاستثناء من التحريم إباحة ) اضطررتم إليه

وكما رأينا فإن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق أيضاً بـالإكراه التـام ،              

 ويحرم الامتناع حتى لو امتنع حتى مات أو         - وقد يصبح واجباً     -فيباح التناول   

  .هلكة وقد نهى عن ذلكقتل كان آثما لأنه بالامتناع صار ملقياً بنفسه إلى الت
  .وأما إن كان الإكراه ناقصاً كحبس أو ضرب لايخاف منه التلف فلا يحل له أن يفعل 

  

 أي أن الفعل يبقى حراما لكن رخص        -نوع من الرخص لاتسقط حرمته بحال        :النوع الثاني   

في الإقدام عليه لحالة الضرورة كإتلاف مال المسلم أو القذف فـي عرضـه أو               

 إذا كان الاكراه تاماً     - الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالايمان         اجراء كلمة 

 فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة ، فأثر الرخصة في تغييـر               -

والامتنـاع  .  أي حرمته    - لا في تغيير وصفه      -حكم الفعل وهو المؤاخذة فقط      

  . مأجوراً  أفضل حتى لو امتنع فقتل كان- في هذا النوع -عن الفعل 
  

أفعال لاتباح بحال ولا يرخص فيها أصلاً لا بالإكراه التـام ولا غيـره كقتـل                 :النوع الثالث   

المسلم أو قطع عضو منه أو الزنا أو ضرب الوالدين أو أحدهما ، فهذه الأفعـال        

لا يباح الإقدام عليها ولا ترتفع المؤاخذة ولا الإثم لو فعل مع الإكراه ، لأنه قـد                 

فقتل المسلم أشـد مـن      : ا مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما       تعارض هن 

  .تهديده بالقتل ، ولو قُتِل في هذه الحالة كان مأجوراً ولو قَتَل كان ظالماً 
  

لكن لو قتل في هذه الحال هل يقتص منه أو من المكرِه أو من كليهما ؟ خـلاف                  

ه الحد للشبهة لكن لا يرفع      بين الفقهاء ، ولو زنا تحت الإكراه التام فإنه يسقط عن          

  .الإثم 
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  :وعلى هذا 

ترفع حكم الفعل وصفته ، فالفاعل لايؤاخذ ولا يأثم لأن الفعل أصبح          : فالضرورة في النوع الأول   

مباحاً بل واجباً كما رأينا ، ولكن لو اضطر لأكل مال الغير فعليـه ضـمانه لأن                 

  .الاضطرار لايبطل حق الغير كما سبق وكما سيأتي 
  

ترفع الضرورة فيه المؤاخذة فقط ، فالفاعل لايأثم لكن لاترفع الضرورة صفة             :  النوع الثاني و

  .الفعل ولا الضمان ، إذ يبقى الفعل حراماً 
  

. لاترفع الضرورة فيه المؤاخذة ولا الصفة ولا الضمان ، ولكن يدرأ الحد بالشبهة               :والنوع الثالث   

 النوع الأخير لأنه لايباح بحال من الأحوال فهو         وبناء على ذلك فهذه القاعدة لاتتناول     

مستثنى من هذه القاعدة ، ولكن يذكر هنا لبيان خروجه حتـى لايلتـبس بـالنوعين                

   .الأوليين ، ولأن بعض فروعه ومسائله وقع فيها الخلاف بين الفقهاء
  

مته ، والترخيص إنمـا    فالقاعدة إنما تتناول النوع الأول مع ثبوت إباحته ، والنوع الثاني مع بقاء حر             

هو في رفع الإثم كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعاً من مريض أو جريح في رفع الإثـم لا                     

الحرمة، وكالاضطرار لأكل مال الغير عند المخمصة فإنه لايسقط حرمة مال الغير بـل يـسقط الإثـم                  

  )١. (ويجب عليه ضمانه أو الاستحلال من صاحبه 
  

g��0���1���%��}�`f�%�א��|:� �
  . أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا ظفر بجنس حقه -

 ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله إن لم يمكن الدفع بدونه وللمسألة             - المعتدي   - وجاز دفع الصائل     -

  .صور ينبني عليها أحكام متعددة 
  

�`f�%��0א����xאhf�	א:� �
:  عدم نقصان الضرورة عن المحظـور ، إذ قـالوا            -القاعدة قيداً وهو    زاد الشافعية على هذه     

  " .الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها"
  

  " .باختيار أهون الضررين"وهذا في الحقيقة يندرج تحت القاعدة القائلة 
  

  

  

  ١٧٩ - ١٧٦الوجيز ، للدكتور بورنو ) ١(
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  .هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها أي أن كل فعل أو ترك جوز للضرورة فلا يتجاوز عنها 

� �
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 وطلب الغرمـاء بيـع مالـه        - مع اقتداره    -اء دينه   اذا ظهر للحاكم مماطلة مدين في أد        -

وتأدية دينه ، حجر الحاكم على ماله ، وأمره ببيعه لإيفاء الدين ، واذا امتنع بـاع عليـه                  

الحاكم بدءاً بما هو أهون في حق المدين بتقديم النقود أولاً ، فإن لم تف بسداد الدين باع                  

  .ة تقدر بقدرها العروض ، فان لم تف باع العقار ، لأن الضرور
  

واذا اضطر محارب في دار الحرب إلى الطعام أخذ من الغنيمة قبل القسمة علـى سـبيل                   -

الحاجة ، وبعد الخروج من دار الحرب لايجوز له ذلك ، ويجب عليه رد مـا فـضل إلـى                

  .الغنيمة، لأن الانتفاع يكون بقدر الضرورة 
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   ."א����`h}h���hf��hf%"ومعناها قريب من القاعدة السابقة 

أي أن ماقام على الضرورة يزول بزوال هذه الضرورة ، لأن جوازه لما كان لعذر فهو خلـف                  

عن الأصل المتعذر ، فإذا زال العذر أمكن العمل بالأصل ، فلو جاز العمل بالخلف أيـضاً لـزم                   

، فلا يجوز ، كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فمعنـى              الجمع بين البدل والمبدل منه      

البطلان هنا شامل لسقوط اعتباره من حيث إنه يصير في حكم العدم ، ولوجوب الانسلاخ منه                

  .وتركه 

  " .\gא�iא�yא��%�-��%�fא����{�p":قاعدة " ماجاز لعذر بطل بزواله: "وعكس هذه القاعدة 
  

 من الأحكام في الأصل وقد امتنعت مشروعيته بمانع عارض ، فإذا            أن ماشرع : مفهوم القاعدة   

  .زال المانع عاد حكم مشروعيته 

  

ما جاز لعـذر    "فهي تفيد حكم ما امتنع لسبب ، ثم زال السبب المانع ، عكس القاعدة السابقة                

  .فإنها تفيد حكم ماجاز بسبب ثم زال " بطل بزواله

  

  : ومما يتخرج على القاعدة 

فإذا بناها المؤجر في المدة قبل أن يفسخ المستأجر         . ت الدار المأجورة ، سقطت الأجرة       لو انهدم 

  )١. (الإجارة عادت في المستقبل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .١٣٧شرح القواعد الفقهية ، للعلامة أحمد الزرقا ص : انظر ) ١(
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المراد بالحاجة هنا ماكان دون الضرورة ، لأن مراتب مايحرص الشرع على توفيره للإنـسان               

  :ثلاث 

وهـذا  . وهي بلوغ الانسان حداً إذا لم يتناول الممنوع عنده هلك أو قارب             الضرورة ،   : الأولى  

  .يبيح تناول الحرام ، كما فصل في قاعدة سابقة 

ن حداً لو لم يجد مايأكله لم يهلك غير أنه يكون فـي جهـد               وهي بلوغ الانسا  الحاجة ،   : الثانية  

ومشقة ، فهذا لايبيح الحرام ، ولكنه يسوغ الخروج على بعض القواعد العامة ويبـيح               

  .الفطر في الصوم 

وهي مايقصد من فعله نوع من الترفه وزيادة في لين العـيش            الكمالية أو التحسينية ،     : الثالثة  

  .روع دون الخروج عن الحد المش
  

  .وماعدا ذلك فهو زينة وفضول 

فإذا كانت هناك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ما نزلت هذه الحاجة منزلـة                 

 الضرورة في جواز الترخيص لأجلها ، أي أنها تؤثر في الأحكام فتبيح المحظور وتجيز تـرك               

  .الواجب ، مما يستثني من القواعد الأصلية 
  

`f�%�א��|g��p}h
�{��% ����Z}�:� �
 ونحوها جوزت على خـلاف القيـاس لعمـوم          مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة والسلم     -

 -الحاجة إلى ذلك ، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة ، لأن الإجارة والسلم بيـع معـدوم           

وفي الحوالة بيع   .  ولكنه جوز هنا لحاجة الناس ، والجعالة فيها جهالة           -وبيع المعدوم باطل    

  .ين بدين وهو ممنوع ولكنه جوز هنا لعموم الحاجة د
  

فهذا البيع  ) وهي بيع الرطب بالتمر   ( إباحة ربا الفضل فيما تدعو إليه الحاجة كالعرايا          :ومنها    -

مشتمل على الربا ، لأن التمر والرطب من جنس واحد ، أحدهما أزيد من الآخر زيـــادة                 

  لرطــب مساوياً للتمر عند كمال نضجـه ،لايمكن فصلها وتمييزها ، ولايمكن جعــل ا
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لكن جاءت السنة النبوية مبيحة له للحاجة للحديث أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم      

  )١. (رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا 
  

 مثـل أن    -وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا            -ومنها جواز الاستصناع      -

 اصنع لي ثوباً ، أو خِط لي ثوباً من هذا القماش بهذه الـصفة               -خياط مثلاً    ك -يقول لصانع   

  .وبهذا الثمن ، فيصح ، أو ابن لي بيتاً على هذا المخطط 
  

 إذ البائع إذ بـاع      -وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع          -ومنها ضمان الدرك      -

ضمن ، ولكن جوز على خلاف القيـاس        ملك نفسه ، ليس ما أخذه من الثمن ديناً عليه حتى ي           

  )٢. (للجهالة من المكفول به للحاجة إليه 
  

ولم يتمكن من التوسيع فيهـا إلا       طريق ضاقت بالمارة كثيراً حتى تحرجوا في المرور فيه ،             -

بأخذ أرض رجل ، ولكن الرجل رفض بيع أرضه فيجوز لولي الأمر أخذها منه قهراً بـثمن                 

مصلحة حاجية عامة والمحافظة على ملكية الرجل مصلحة حاجيـة  المثل لأن توسيع الطريق   

  .خاصة ، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض فأبيح ذلك 

  

ويترتب عليه أخذ مال الغير بدون وجه مشروع ، وهو جائز ، لأنـا              الصلح إنقاص للحق ،       -

المخالعة والظلمة والمحاربين ، فكذلك     إذا أجمعنا على بذل المال بغير حق في فداء الأسرى و          

  )٣. (ههنا لدرء الخصومة 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .٣/١١٦٩ ، ومسلم ٤/٣٩٠رواه البخاري ) ١(

   ١٨٤الوجيز ، للبورنو ص ) ٢(

   .٤/٨هامش الفروق ) ٣(
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لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلـى الإباحـة                

إلا أنه  . كأكل الميتة ، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر               

على كل حال لايبطل حق الآخرين ، وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالـضرر وهـذا غيـر                   

  .ائزج
  

�% ����Z}�`f�%�א��|g��p}h
�{�:� �
اذا استأجر شخص قارباً أو حصاناً ساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عـرض البحـر                   -

بالقارب أو مسافة بعيدة بالحصان وانقضت مدة الإجارة فبمقتضى العقـد يجـب علـى               

الراكب أن يبارح القارب أو ينزل عن الحصان ويسلمه إلـى صـاحبه ، إلا إذا رضـي                  

لمؤجر أن يؤجره ثانية لكن بما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب الـسفينة أو الحـصان                ا

مجبر على أن يبقى المستأجر في القارب حتى يخرج به إلـى البـر ، أو علـى ظهـر                    

الحصان حتى يرده إلى منزله ، ولكن هذا الاجبار لايمنع المؤجر من أن يطالب المستأجر      

  )١(بدفع أجرة المثل عن المدة الزائدة 

  

  )٢. (  لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه -
  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .١/٣٩ ، قواعد ابن رجب ٢/٣٢٩المنثور ) ١(

   .١٨٦الوجيز في ايضاح القواعد للدكتور محمد صدقي البورنو ص ) ٢(
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  .د يزال بالضرر الأخف  الضرر الأش-١

   إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما -٢

  . يختار أهون الشرين -٣

  

هذه القواعد الثلاث التي تفيض بذكرها كتب الفقهاء والأصوليين كلها متحدة تفضي إلى مفهوم              

  )١. (مكان واحد ، فمن الجدير بأن تذكر في سياق واحد حتى نتحاشى من التكرار بقدر الا

  

والمراد منها أن الانسان إذا اضطر لارتكاب أحد الفعلين دون تعيين أحدهما مع اختلافهما فـي                

المفسدة لزم عليه أن يختار أخفهما ضرراً ومفسدةً لأن مباشرة المحظور لاتجوز إلا للضرورة،              

  .ولا ضرورة في حق الزيادة 

  
وهي تمثل روعة التشريع في رفع الحرج       . لسنة المطهرة وإن لهذه القواعد سنداً قوياً في كتاب االله وا        

  :وإزالة الضرر عن العباد وتتخرج عليها مسائل هامة في الفقه الإسلامي ومن تلك الأمثلة 

لو خِيٌف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام ، فيجـوز للإمـام أن يوظـف علـى                    "

. ريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حـرج        الأغنياء مقدار كفاية الجند ، ثم إن رأى في ط         

لأنا نعلم أنه إذا تعارض ضرران دفع أشدهما ، ومايؤديه كل واحد منهم قليل بالاضـافة إلـى                  

مايخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور، ومايقطع                

  )٢" (مادة الشرور

  

ةً تتعلق بهذه القواعد وعالجها معالجة قويةً مـع ذكـر           وقد ساق الإمام عز الدين فروعاً كثير      

  )٣. (الأدلة والشواهد 
  

  

  

  

  ) ٣٥٢ - ٣٥٠القواعد الفقهية للندوي ص ) ١(

  ٣/١٨٢الإبهاج للسبكي ) ٢(

   .٢٨٠ - ٢٧٦  ، وانظر القواعد الفقهية للندوي ١/٨٣قواعد الأحكام ) ٣(
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وحكمة مشروعيتها تيسير الطاعـات     . هذه القاعدة من القواعد المشهورة في الفقه الإسلامي         

  .كما يفهم من استقراء النصوص التي اعتبرت هذه القاعدة . للعباد 

إن بدل الشيء قائم مقام أصله ، فكـان حكمـه           : "وقد ذكر هذه القاعدة الإمام الحصيري فقال        

  .لأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند عدم الأصل ) ١" (اً لقيامه مقامهحكم المبدل تحقيق
  

ولما كان إتيان البدل عند تعذر الأصل رخصة كانت هـذه القاعـدة مندرجـة تحـت قاعـدة                   

"��
  . ومتفرعة عليها "���_�א���	�h א��

  

�`f�%�א��|g��y��f:� �
  :لهذه القاعدة أدلة كثيرة من كتاب االله 

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وعلى الـذين               : (الى   منها قوله تع   -١

   .]١٨٤: البقرة  [)يطيقونه فدية طعام مسكين

فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد              : ( وقوله تعالى    -٢

  ] .١٩٦: البقرة [) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قـانتين ، فـإن خفـتم    : ( قوله تعالى  -٣

  ] .٢٣٩: البقرة [) فرجالاً أو ركباناً ، فإذا أمنتم فاذكروا االله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون

 فمن مـا ملكـت      ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات        : ( وقوله تعالى    -٤

  ] .٢٥: النساء [) أيمانكم من فتياتكم المؤمنات

وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغـائط أو لامـستم                : ( وقوله تعالى    -٥

   .]٤٣: النساء [) النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم

ض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم واذا ضربتم في الأر: ( وقوله تعالى    -٦

  ] .١٠١: النساء  [)أن يفتنكم الذين كفروا
  

ففي كل هذه الآيات كان الأصل عزيمة ولما شق أداؤه وتعسر خفف االله سبحانه عـن عبـاده                  

  .بالانتقال إلى البدل وهو الرخصة لأن المشقة تجلب التيسير 
  

  

  

  ٢١٢القواعد للإمام الحصيري ص ) ١(
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 ولكن إذا تعذر أو تعسر وشق على المكلـف          - أي العزيمة    -المراد بالأصل هنا مايجب أداؤه      

   .- أي الرخصة -ولم يمكنه إيفاء الأصل بالفوات أو التفويت ينتقل الحكم إلى البدل 

����Xאf*وصوم   تسليم عين الواجب ، ويكون في حقوق االله تعالى كالصلاة على وقتها            :{����0א� 

  .رمضان ، ويكون في حقوق العباد كرد المغصوب دون نقصان ، وتسليم عين المبيع إلى المشتري 

  

�Xאf*א�pא}�Z:� �
  :الأداء ثلاثة أنواع 

�Z−� ��y�%��XאfZ: ورد المغصوب دون نقصان .  كالصلاة على وقتها في جماعة.  

�_−���l�%��XאfZ: ًاية أو دين أو رد المغصوب وقد شغل بجن.  كالصلاة منفردا.  

�c−� �������X%���א��/�
���XאfZ:        ًثم اشتراه وسلمه لها ، فإنه أداء       .  كما لو جعل عبد غيره مهرا

من حيث إنها تجبر على قبوله ، وهو شبيه بالقضاء لأنه قبل التسليم ملكه ينفـذ فيـه                  

اعتاقه دون إعتاقها ، ولو كان ذا رحم محرم منها لايعتق عليها ، ولأنه في معنى المثل                 

  . أن تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين إذ

  . القضاء وهو الإتيان بالخلف أو البدل - وهو الإتيان بالأصل -يقابل الأداء   
  

�{%�	��X%��א�}:� �
  .كمن اغتصب حنطة واستهلكها ، فعليه مثلها أو قيمتها :   قضاء كامل -أ 

  . غير معقول كمن يؤدي قيمة مغصوب قيمى بدلاً عنه لأنه مثل:  قضاء قاصر -ب 
  

�yfא���pא}�Z:� �
  :والأبدال التي يصار إليها عند العجز ثلاثة أنواع 

��Z−���y}*نوع بدل ينتقل إليه عند العجز مع إمكان القدرة على الأصل مستقبلاً ولكن يتعلـق                :�א 

  .بوقت يفوت بفواته 
  

  . نوع بدل لايتعلق بوقت يفوت بفواته ولا يضر تأخيره :�א���1�%−_�
  

�c−%א����b�: مايحتمل الوجهين مثل كفارة الظهار .  
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لو دفع إلى رجل أرض عشر على أن يزرعها ببذره وعمله بالنصف ، فاستحصد الـزرع ،                 "

ولم يحصد حتى استهلكه رجل أو سرقه ، وهو مقر به ، فلا عشر على واحد منهمـا حتـى                    

 شيء كان على رب الأرض عشره فـي قـول أبـي             يؤدي المستهلك ما عليه ، وما أدى من       

حنيفـة رحمه االله ، سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض ؛ لأن حكم البدل                   

  )١" . (حكم المبدل

  

لما كان الأصل في إثبات الأحكام هو البينة الشرعية ، فإذا تعذرت البينة ينتقل إلى بـدلها ،                   

  .ليه عند وجود الأصل وهو البينة فهو بدل عنها فالعمل بالاستصحاب إنما يصار إ

  

والرجوع إلى تعامل القائمين السابقين على الوقف بدل من البينـة الـشرعية أو التـسجيل                

  .لشروط الوقف في ديوان القضاء إذا اختلف أهل الوقف في شرط الواقف 

  

  .دهما وكذا تحكيم مهر المثل إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر ولا بينة لأح

  

  .وكذلك اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن أو جنسه 

  

وفي كل موضع يكون القول فيه لأحد المتخاصمين مع يمينه يكون بدلاً عـن الأصـل وهـو                  

  )٢. (البينات الشرعية 

  

  

  

  

  

  

  
   .٣١٣ - ٢١٢ للإمام الحصيري ص" التحرير"نقلاً عن كتاب القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب ) ٢٣/٩٩المبسوط )١(

   .١/١٢٩شرح المجلة للأتاسي ) ٢(
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  ] .٢٨٦: البقرة ) [لايكلف االله نفساً إلا وسعها: ( قوله تعالى -١

  ) .رةرواه ابن ماجه عن أبي هري" (إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم : " قوله -٢
  

  )١) . (القواعد الفقهية(قال الدكتور علي أحمد الندوي في كتابه القيم 
  

  .هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه تمسك بها جماهير الفقهاء 

إن المقدور عليه لايسقط المعجوز     : "فقال  " الغياثي" في كتابه    - رحمه االله    -نص عليها الجويني    

  )٢" . ( لاتكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعةوانها من الأصول الشائعة التي... عنه 
  

إن من كلف بشيء    : "مع بيان بعض الفروع لها ؛ يقول        " القواعد"وقد تعرض لذكرها الإمام عز الدين في        

  )٣" (من الطاعات، فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه مايعجز عنه

الاعتدال ؛ فهي مستقاة من الأدلة التي تنص على رفع المشقة           ومبنى هذه القاعدة على التيسير و     

  .عن العباد مع الإتيان بما هو في المستطاع 
  

  : يقول الإمام ابن تيمية مشيراً إلى هذه القاعدة 
فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز ، والمفرط والمعتدي ومن ليس بمفرط                "

يق بينهما أصل عظيم معتمد ، وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط ، وبه يظهر العـدل                 ولا معتدٍ ؛ والتفر   

  .انتهى ) ٤"  (بين القولين المتباينين
  

�`f�%��0א����:� �
  " .إن الأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير عليه لايسقط بما شق فعله عليه أو عسر"
  

�`f�%�א��|g��0���y%��:� �
  .ين أدى ماقدر عليه ، ولو عجز عن سداده دفعة أداه مقسطاً لو عجز عن سداد كل الد

  

  

  
   .٣٩٨ص )  ١(

   .٤٦٩الغياثي للجويني ص ) ٢(

   .٢/١٩٢٦قواعد الأحكام ) ٣(

  ٢١/١٤١مجموع الفتاوي ) ٤(
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هذه القاعدة مستنبطة من استقراء النصوص الشرعية المتضافرة التي نصت علـى رفـع              

  ) .لايكلف االله نفساً إلا وسعها: (الحرج عن العباد ، بقدر الإمكان ، مثل قوله تعالى 

  . وهي متبعة في العبادات والمعاملات 

  

أنقلها بتمامهـا لعظـيم     ) ١(عدة ذكرها الدكتور علي أحمد الندوي في كتابه القيم          وهذه القا 

  :فائدتها وكبير أهميتها 

  

وعقد المعاوضة يقتضي سلامة    " : الإجارات" في كتاب    - رحمه االله    -قال الإمام الحصيري    

ه لـم   المعقود عليه عن العيب ، فيكون المستحق بالعقد حفظا سليما ، فإذا تخرق ، تبين أن               

يأت بالحفظ السليم ، فكان مخالفا موجب العقد كما في الدق ؛ فالمستحق بالعقد دق سـليم                 

وكذلك في  . وهذا في الأجير بالحفظ ، ظاهر       . عن عيب التخرق ، فإذا تخرق ، كان ضامنا          

القصار والحمال وغيرهما ، فانه لايتوصل إلى اقامة العمل إلا بالحفظ ، والعمـل مـستحق                

السليم : لا يتوصل إلى المستحق إلا به ، يكون مستحقاً ؛ والمستحق بالمعاوضة             عليه ، وما  

دون المعيب ؛ والبدل وإن لم يكن بمقابلة الحفظ هنا ، لكن لما كان مستحقا بعقد المعاوضة،   

  )٢" . (يعتبر فيه صفة السلامة، كأوصاف المبيع إلا أن مالايمكن التحرز عنه ، يكون عفواً
  

  : اعدة أمثلة هذه الق

 إذا دفع المودع الوديعة إلى بعض من في عياله ، من زوجته أو ولده أو والديه ، فـلا                    -١

  ...ً  ضمان عليه إذا هلكت استحسانا
  

  

  

  

  

  

  ٤٦٠ - ٤٥٦للامام الحصيري شرح الجامع الكبير ص " التحرير"من " القواعد والضوابط المستخلصة ") ١(

   .١٥/١٠٣المبسوط ) ٢(
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أن المطلوب منه حفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ مال نفـسه ،             : ن  ووجه الاستحسا 

، لأنه لايجد بداً من هذا ، فإنه إذا خرج          ... والانسان يحفظ مال نفسه بيد من في عياله         

من داره في حاجته ، لايمكن أن يجعل الوديعة مع نفسه ، واذا خلفها في داره ، صارت                  

  )١. (متناع عنه ، فهو عفو في يد امرأته حكما، وما لايمكن الا
  

الوكيل بالشراء لايملك الشراء في حق الموكل بالغبن الفاحش ، لما فيه من التهمة أنه               "  -٢

أراد أن يلزمه الموكل ، فإذا نفذ العقد عليه         : باشر التصرف لنفسه ، ثم لما علم بالغبن         

 -ا في حنطـة     فإن أسلمه . ، ضمن للموكل كل دراهمه ، لأنه قضى بدراهمه دين نفسه            

 جاز على الموكـل ، لأن  -يكون نقصانها عن رأ س المال ، مما يتغابن الناس في مثله     

هذا العذر لايستطاع الامتناع عنه ، إلا بحرج ؛ فكان عفواً في تصرفه لغيره شراء كان ؛               

  )٢" . (أو بيعاً
  

احتـرق إذا وضع القصار السراج في الحانـوت ، ف       : روي عن محمد رحمه االله ، قال        "

به الثـوب من غير فعله ، فهو ضامن ، لأن هذا مما يمكن التحرز عنه فـي الجملـة ؛      

الحرق الغالب الذي لايمكن التحرز عنه ولايتمكن هو مـن          : وإنما الــذي لايضمن به     

  )٣"  (إطفائه

  

لو استأجر رحى ماء بمتاعها ؛ فإن قل الماء حتى أضر به في الطحن ، وهو يطحن مـع                     -٣

فإن كان ضرراً فاحشاً ، فهو عيب فيما هو المقصود ، فيتمكن لأجلـه مـن فـسخ                  ذلك ،   

العقد، وإن لم يفسخ ، كان الأجر واجباً عليـه ، لبقاء تمكنه من الانتفاع ورضاه بالعيب ،                 

وإن كان غير فاحش ، فالإجارة لازمة لـه ؛ لأنه لما استأجر الرحى في الابتداء مع علمه                 

فقد صار راضياً بالنقصان اليسير ، ولأن مالم يمكن         : وينتقص أخرى   أن الماء يزداد تارة     

  )٤. (التحرز عنه، عفو 
  

  

  

  
  

   .١١٠ ، ١١/١٠٩المبسوط ) ١(

  ١٢/٢٠٨المبسوط ) ٢(

   .١٦/١٠المبسوط ) ٣(

   .١٦/١٦المبسوط ) ٤(
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دى القواعد المبنية على أساس التيسير ورفع الحرج ؛ قد ذكرها الإمام ابن تيمية فـي                هذه إح 

ينزل المجهول منزلة المعدوم    : "مواضع كثيرة ، وعبر عنها العلامة ابن رجب بالصيغة التالية           

  )١" . (، وإن كان الأصل بقاءه ، إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره

 أدلةً كثيرةً في إثبات هذه القاعدة وبيان سندها في الشرع           - االله    رحمه -وقد ساق ابن تيمية     

فـاتقوا االله مـا   : (، وقوله تعالى ) لايكلف االله نفساً إلا وسعها  (قول االله تبارك وتعالى     : فمنها  

  " .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "، وقال النبي صلى االله عليه وسلم ) استطعتم
  

فاالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه ،          : "لآيتين وشرحاً للحديث    ثم قال تفسيراً ل   

والتمكن من العمل به ، فما عجزنا عن معرفته ، أو عن العمل به سقط عنا ، ولهذا قال النبي                    

 ٢. (فإن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإلا فهي مال االله يؤتيه من يشاء :  في اللقطة(  

هي مال  : ت ملكاً لمالك ، ووقعت منه ، فلما تعذر معرفة مالكها ، قال النبي               فهذه اللقطة كان  

  .االله يؤتيه من يشاء 

فدل ذلك على أن االله شاء أن يزيل عنها مِلك ذلك المال ، ويعطيها لهذا الملتقط الذي عرفهـا                   

كذلك لـه أن    ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للملتقط أن يتصدق بها ، و              . سنةً

  )٣" . (يتملكها إن كان فقيراً
  

أنه لو مات رجل ولم يعرف له وارث، صرف ماله فـي مـصالح              : "ومما يتفرع على القاعدة     

المسلمين، وإن كان في نفس الأمر له وارث غير معروف، حتى لو تبين الوارث يـسلم إليـه                  

  )٤" (ماله
  

 مالكه يسقط عنا وجـوب رده إليـه ؛          والمال الذي لانعرف  : "وذكر ذلك في موضع آخر فقال       

وهذا أصل عام في كل ماجهل مالكه بحيث يتعذر رده إليـه ،             . فيصرف في مصالح المسلمين     

  )٥" . (كالمغصوب ، والعواري ، والودائع ، تصرف في مصالح المسلمين

  

  ٢٣٧قواعد ابن رجب ص ) ١(

   .٢/٨٣٧رواه ابن ماجه ) ٢(

   .٢٩/٣٢٢مجموع الفتاوي ) ٣(

   .٢٩/٢٦٢مجموع الفتاوى ) ٤(

   .٣٩٦ - ٣٩٥ ، القواعد الفقهية للندوي ٢٩/٢٦٣مجموع الفتاوى ) ٥(
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هذه القاعدة كثيرة الدوران على أقلام الفقهاء في مواطن التعليل ؛ ولاسيما عنـد الحنفيـة ،                  

  .ثبات والترجيح المتبعة عندهم فكأنها تقوم بمثابة قاعدة من قواعد الإ

ليس خافياً ماتحمل هذه القاعدة من السعة ، والسماحة ، والتخفيف ، حيث يسقط التكليف عن                

المكلف بأداء الأكثر ، وإن لم يبلغ ذلك الفعل مرحلة الكمال المطلوب ، وذلك مالم يتعارض مع                 

  .النص الشرعي 

 قاعدة عامة تـسري فـي       -ا عند الحنفية أكثر      وإن كان التمسك به    -وفيما يبدو أن القاعدة     

  :سائر المذاهب الفقهية أيضاً كما تشهد لذلك النصوص الفقهية التالية 

فإذا . المشهور من مذهب مالك أن الأقل يتبع الأكثر         ": قال العلامة المقري المالكي في قواعده       

. وقيل لكل حكم نفـسه      . ثر  فقيل يتبع الأقل الأك   : نظم الحلي بالجواهر ، وكان في نزعه فساد         

  )١" . (لأنه يقدر الأقل كالعدم: ولهذا نظائر ، وهو من باب التقديرات 
: ويقول العلامة تقي الدين الحصني الشافعي عند عرض مسألة تتعلق بحكم استعمال الحرير للرجـال                

إن :  ينظـر    مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ماحكمه ؟        ) أي الحرير (واذا ركٌب   "... 

كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره حل، تغليباً لجانب الأكثر إذ الكثرة من أسباب                

  )٢" . (الترجيح

معظم الشيء يقـوم    ": وقد صرح بهذه القاعدة الإمام الزركشي من الشافعية وعبر عنها بقوله            

  )٣" . (مقام كله

 نجد العلامة البعلي الشهير بابن اللحام يعلل        وقد نص عليها بعض فقهاء الحنابلة أيضا ، فإننا        

" ما لا يتم الواجب إلا بـه      : "الحكم بهذه القاعدة عند ذكر الفروع المتعلقة بالقاعدة المشهورة          

  :كما ورد في النص التالي ... 

منها الأكـل من مـال من ماله حـرام ، هل يجوز أم لا ؟ فـي المسألـة أربعة أقوال الثالث                  "

ن كان الأكثر الحرام، حرم، وإلا فلا ، إقامة للأكثر مقام الكل، قطع به ابن الجوزي في                 إ: منها  

  )٤" . (المنهاج

فهذ النصوص لاتدع مجالاً للشك بأن هذه القاعدة ليست قاعدة مذهبية عند الحنفية فحسب بل               

  .تلقاها فقهاء المذاهب الأربعة بالقبول وجنحوا إليها عند التعليل والترجيح 
  

  

  .٢٧٢ القاعدة ٢/٥٧٠ - المقري -القواعد ) ١(

  ١/١٠٠كفاية الأخيار ) ٢(

  قواعد الزركشي) ٣(

   .١٧ القاعدة ٩٧ - ٩٦ ص - ابن اللحام -القواعد والفوائد ) ٤(
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 بـسفر لايتـرخص     -العاصي  ومن ثم   ) : ١" (المنثور في القواعد  "قال الإمام الزركشي في     

والجمع ولا يأكل الميتة ولا يمسح مدة المسافر قطعا ، ولا مدة المقيم في              " بالفطر والقصر "

  . الأصح ، ولا تسقط عنه الجمعة بسفره ولا يباح له التطوع راكبا وماشيا، لغير القبلة 
  

�/����:� �
 توقف علـى وجـوده      معنى قول الأئمة أن الرخص لاتناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى          

شيء نظر في ذلك الشيء فان كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه فعل الرخـصة ، وإلا                  

  .فلا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  ١٧٠ - ٢/١٦٧ - الزركشي -المنشور ) ١(
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  :  إيضاح هذه القاعدة -أ 
اً ، فيوجب منعه مطلقاً ، ويشمل الضرر الخاص والعام ،           إن نص هذه القاعدة ينفي الضرر نفي      

ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة ، ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير                

  .التي تزيل آثاره وتمنع تكراره 

كما تدل أيضاً على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما ، لأن في ذلك تخفيفاً للـضرر                 

دما لايمكن منعه بتاتاً ، ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بـالمجرمين لاينـافي هـذه           عن

  )١. (القاعدة ، وإن ترتب عليها ضرر بهم ، لأن فيها عدلاً ودفعاً لضررٍ أعم وأعظم 

وهي كذلك ركن من أركان الشريعة المطهرة وقد وردت نصوص كثيرة من القـرآن والـسنة                

 أنها عدة الفقهاء والقضاء في طريـق تقريـر الأحكـام والفـصل فـي                النبوية تشهد لها كما   

  .الخصومات 

  

  : أهمية هذه القاعدة -ب 
هذه القاعدة تُعد من أركان الشريعة، كذلك فإن هذه القاعدة ينبني عليها كثير مـن أبـواب                 

  .الفقه
  

  :من أمثلة ذلك 
 والتغرير ، وإفلاس المشتري     الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط ،         

وغير ذلك ، والحجر بأنواعه ، والشفعة لأنها شرعت لـدفع ضـرر القـسمة ، والقـصاص ،                   

والحدود ، والكفارات ، وضمان المتلف ، والقسمة ، ونصب الأئمة ، والقضاة ، ودفع الـصائل،                 

  )٢ (.وقتال المشركين والبغاة ، وفسخ النكاح في العيوب أو الإعسار أو غير ذلك 
  

  

  

  
  . بتصرف ٩٧٨ ، ص٢ج: المدخل الفقهي العام ) ١(

   .٣٢١، ص٢ج:  ، المنثور في القواعد للزركشي ٨٤ص: الأشباه والنظائر للإمام السيوطي ) ٢(



 

 144 
 

  

  . يرجع أصلها إلى الكتاب والسنة : الأصل في هذه القاعدة -ج 

  :من الكتاب العزيز : أولاً 
ولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلـى          والوالدات يرضعن أ  :  قال تعالى    -١

المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولـدها ولا              

مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ، فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتـشاورٍ فـلا       

لا جناح علـيكم إذا سـلمتم مـا آتيـتم           جناح عليهما ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ف        

بالمعروف واتقوا االله واعلموا أن االله بما تعلمون بصير ] ٢٣٣البقرة [  

  

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن            :  قال تعالى    -٢

ا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمـرو             

   ]٦الطلاق [ بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

  

يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتـب              :  قال تعالى    -٣

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه االله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق االله ربه                 

إن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن يمل هـو              ولا يبخس منه شيئاً ، ف     

فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن              

ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا مادعوا              

 كبيراً إلى أجله ، ذلكم أقْسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنـى             ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو     

ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارةً حاضرةً تديرونها بينكم فلـيس علـيكم جنـاح ألا تكتبوهـا                  

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا االله ويعلمكم                

  ]٢٨٢البقرة [ االله

   

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعـروف           : ل تعالى    قا -٤

ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخـذوا آيـات االله هـزواً                  

واذكروا نعمتَ االلهِ عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا االله واعلموا               

   ]٢٣١البقرة [ ء عليم أن االله بكل شي
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ولكم نصفُ ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربـع                : قال تعالى    -٥

مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن                   

نٍ وإن كان رجلٌ يورثُ     كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيةٍ توصون بها أو دي             

                  فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء كلالة أو امراةٌ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

                  في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارٍ وصية من االله وااللهُ علـيم حكـيم 
  ] ١٢النساء [

  

  :من السنة النبوية 
  :أحاديث كثيرة منها مايلي 

  )١" (لا ضرر ولا ضرار : "   قوله -١
  

: من نخل في حائط رجل من الأنصار ، قـال           ) ٢( عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد          -٢

، فطلـب   ) ٣(فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليـه           : ومع الرجل أهله ، قال      

ذلـك لـه ،      فـذكر    ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى ، فأتى النبي             ) ٤(إليه أن يبيعه    

فَهبه له ولك كذا وكذا     :  أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال             فطلب إليه النبي    

اذهـب  : " للأنـصاري    فقال رسول االله    . ٌّ    أنت مضار : أمراً رغبة فيه، فأبى ، فقال       ... 

  )٥" (فاقلع نخله
  

مـن شـاقَّ شـاقَّ االله       من ضار أضر االله به، و     : " أنه قال  عن أبي صرمة صاحب النبي    

  )٦("عليه

  

  
  .صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي :  ، وقال ٥٧ ، ص٢ج: أخرجه الحاكم في المستدرك   )١(

إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتنـاول        : عضداً ، وإنما هو عضيد من نخيل يريد نخلاً لم تبسق ولم تطل ، قال الأصمعي                   )٢(

   .٢٩٤ ص٣عه عضيدات ، لسان العرب جفتلك النخلة العضيد ، وجم

  .أي على الأنصاري   )٣(

  .إلى سمرة   )٤(

 ٥ج: انظر مختصر سنن أبي داود للمنـذري  .  ، كتاب الأقضية ، أبواب من القضاء٥٠ ، ص٤ج: أخرجه أبو داود في سننه      )٥(

   .٢٤٠ص

 ، إذن فالحديث    ٣٥١ ، ص  ٩ج: يب التهذيب   تهذ. إن رواية محمد بن علي الباقر عن سمرة مرسلة          : وقال الحافظ ابن حجر       

  .ضعيف للانقطاع بين سمرة والباقر 

 ،  ١٩٤٠وأخرجه الترمذي في البر ، حديث رقـم         .  في كتاب الأقضية أبواب من القضاء        ٣٦٣٥أخرجه أبو داود حديث رقم        )٦(

  يضر بجاره   باب من بنى في حقه ما٢٣٤٢باب في الخيانة والغش ، وابن ماجه في الأحكام حديث رقم 
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  : إلحاق الضرر بغير حق -د 
  :قسمان هما مايلي 

ألا يكون له مصلحة شرعية من الضرر لذلك الغير أي لاينشأ عـن فعلـه                :القسم الأول   

منفعة تعود عليه كتربية وتأديب ، واسترداد حق ، أو مقابلة ضـرر بمثلـه               

لا الإضرار  جزاء للمعتدي وزجراً لأمثاله عن فعل مثل هذا الضرر ، فإذا خ           

عن مثل هذه المبررات الشرعية كان إيقاعه قبيحاً محرماً ، وقـد ورد فـي               

  :القرآن الكريم النهي عن مثل ذلك في مواضع منها 

من بعد وصيةٍ يوصى بها أو ديـنٍ        :قوله تعالى   النهي عن المضارة في الوصية في         -أ 

   .بائر وذلك لأن الإضرار بالوصية من الك]١٢النساء [ غير مضارٍ
  

وإذا طلقتم النساء فـبلغن     :قال االله تعالى    ، وفي ذلك     الإمساك عن الرجعة في النكاح       -ب  

 كان  أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من             
   ]٢٣٢ البقرة [منكم يؤمن باالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واالله يعلم وأنتم لاتعلمون

مع سوء المعاشرة بقصد الإضرار والكيد للمرأة والانتقام منهـا          الإمساك عن التطليق    

: سيراً مع حظوظ الشيطان والنفس ، وقد جاء النهي عـن ذلـك فـي قولـه تعـالى                    

           فأمسكوهن بمعروفٍ أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل

  ] ٢٣١البقرة [ ذلك فقد ظلم نفسه
  

أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة               :قسم الثاني   ال

له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره ، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه فيتضرر              

  " .معتاد وغير معتاد"الممنوع بذلك ، وذلك على وجهين 
أرضه ناراً فـي يـوم      وهو التصرف في ملكه على غير الوجه المعتاد كمن أوقد في            : فأما الأول   

  .عاصف فتعدت إلى جاره وأحرقت ماله ، فالفاعل معتدٍ في ذلك وعليه الضمان 

لايمنع من ذلك ، وهـو      : وهو ماكان على الوجه المعتاد ففي منعه قولان ، أحدهما           : وأما الثاني   

  .قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لأنه تصرف في خالص حقه 

 قول أحمد كسقاية الأرض إن كان سقياً عادياً فتسرب الماء إلـى أرض              والقول الثاني بالمنع ، هو    

الجار فلا ضمان ، وإن كان سقياً غير عادي بما لاتتحمل الأرض عادة فعليه ضمان الضرر اللاحق                 

  )١.(بالغير 

  
   ٤٠١ ، ص١ج:  ، والمهذب ١٩٧ ، ص٣ج: الهداية ) ١(
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   مالمراد  بنفي  الضرر ؟ -هـ

اق الضرر بالآخرين بل بالموجودات جميعاً ، إذن يكون المـراد بنفـي             ينهى الشرع عن إلح   

الضرر هنا نفي فكرة الثأر الداخلي للإنسان عندما يقع عليه ضرر من آخر فيتغيظ ، ويود أن                 

ينتقم لمجرد الانتقام والتشفي غير ملزم نفسه بما يحدده الشرع في دفع ما وقـع عليـه مـن                   

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو           : الضرر، ومن هنا كان قوله تعالى     

  ] ١٢٦النحل [ خير للصابرين

  

ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فـي القتـل إنـه كـان                 : وقوله تعالى   

  ]٣٣الإسراء [ منصوراً

  

 اضطراراً ، فمن أتلف     فيحرم ان يكون الإضرار هدفاً مقصوداً في حد ذاته ، وإنما يلجأ اليه            

 لايجوز أن يقابل بإتلاف ماله ؛ لأن في ذلك توسعة للضرر بلا منفعة ،               - مثلاً   -مال غيره   

وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف ، وذلك بخلاف الجناية على النفس أو البدن مما                

  .شرع فيه القصاص ، لأن الجنايات لاينفيها إلا الجزاء المماثل 

  

  :لة هذه القاعدة  من أمث-و 
لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع ، تبقى في يد المستأجر                 -أ 

  .بأجر المثل حتى يستحصد منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه 

ويجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ، ولو لم يثبـت علـيهم                 -ب 

  .ائي دفعاً لشرهم جرم معين بطريق قض

ولو باع شيئاً مما يسرع اليه الفساد كالفواكه مثلاً ، وغاب المشتري قبل نقـد الـثمن                   -ج 

  )١. (وقبض المبيع وخيف فساده فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع من غيره دفعاً للضرر 

  

  

  

  

   .٩٧٨ : ٢ ، والمدخل الفقهي ٣٣ : ١درر الحكام ) ١(
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  :بعة  من فروع القاعدة الرا-ز 
��7}Z"�:{�hhא����)v�Z�h%א����"� �

الضرر الأشد يـزال  : ، أو  ) ٢٩المجلة  (يختار أهون الشرين    : يطلق على هذه القاعدة أيضاً      

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما       : ، أو   ) ٢٧المجلة  (بالضرر الأخف   

  .في سياق واحد خشية التكرار وهذه القواعد متحدة المعنى ، ولذلك ذكرتها ) . ٢٨المجلة (

  

إذا كان أحد الضررين واقعاً لا محالة ، وكان أحدهما أعظم من الآخر وأشد ، فـإن         : معناها  

يـسألونك عـن     :الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف ، ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعـالى             

 والمـسجد الحـرام   الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل االله وكفـر بـه           

وإخراج أهله منه أكبر عند االله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عـن                 

دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمـالهم فـي                 

  ]  ٢١٧البقرة [ الدنيا والآخرة

  

 أمام النبي وصحابته فزجره الـصحابة ،        وبقصة الاعرابي الذي بال في مسجد رسول االله         

لأن الضرر الناتج عن ذلك أشد من ضـرر         ) ١( عن أن يقطعوا عليه بولته       فنهاهم النبي   

  .البول في المسجد 

  

  :من أمثلة هذه القاعدة 

جواز فداء الأسير بالمال إذا كان الأسير لدى الكفار ، لأن الضرر في أسر المسلم أشد من                   -

  . المال للكفار الضرر في دفع

إذا خشي من في السفينة غرقها فإنه يرمى منها ماثقل مـن المتـاع              : ومن أمثلتها أيضا      -

  )٢. (ويغرم أهل السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع 

  أجاز الفقهاء أخذ الأجرة على أداء الطاعات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه :  ومن أمثلتها -

  .أجاز الفقهاء شق بطن الميتة الحامل إذا كان إخراج الوليد ترجى حياته   -

  

  
 في كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد وأخرجـه مـسلم                ٦١ ، ص  ١ج: أخرجه البخاري   ) ١(

  . ، في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ٢٨٤حديث رقم 

   .١٩٤ص: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ) ٢(
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ومعنى ذلك أنه إذا اجتمع في أمر من الأمور مفسدة ومصلحة ، فإن دفع المفسدة مقدم علـى                  

 لقول  تحصيل المصلحة ، لأن عناية الشريعة بترك المنهيات أشد من عنايتها بفعل المأمورات            

ولمـا  ) . ١" (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه مـا اسـتطعتم                : "النبي  

  .يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي 
  

  :قال العز بن عبدالسلام 

 إذا اجتمعت مصالح ومفاسد ، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، امتثـالاً               "

 وإن تعـذر    ]١٦: التغابن  [ فاتقوا االله ما استطعتم   :لأمر االله تعالى فيها لقوله سبحانه وتعالى        

الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة ، درأنا المفسدة ولا نبـالي بفـوات                

  ".المصلحة 
  

ومـصلحة ،   درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة          : قال الإمام السيوطي    

قدم دفع المفسدة غالباً ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولـذلك                

  " .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه : "قال 
  

ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مـشقة ، كالقيـام فـي الـصلاة ، والفطـر،        

  )٢. (ة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات ، وخصوصاً الكبائر والطهار

  

منع التجارة في المحرمات كالخمر والمخدرات ولو تحقق مـن جرائهـا أربـاح              : مثال ذلك   

  .وأموال كثيرة ، لأن في هذا الاتجار مفاسد كثيرة ، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح 
  

فتح نافذة تطل على مجلس حريم جاره ، ولو كان له فيهـا             منعوا مالك الدار أن ي     : مثال ثان 

مصلحة ؛ لأنها مهما كانت لاتربو على المفسدة المتوقعة من فتح النافذة ، فالمفـسدة أولـى                 

  ) ٣. (بالدرء 
  

  

  

  
   .٩٧٥ : ٢رواه مسلم في صحيحه ) ١(

   .٨٧ص: الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٢(

  ) .٢/٩٨٥المدخل الفقهي ) (٣(
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  :هذه القاعدة دليل 

  :من الكتاب العزيز 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل                :قوله تعالى   

  ]  ١٠٨الأنعام [ أمةٍ عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
  

  :من السنة النبوية 
ني ما تركتكم ، فإنما أهلك الذين مـن قـبلكم           ذرو : "قال رسول االله    : عن أبي هريرة قال     

كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا             

  " .منه ما استطعتم 

  

مثلي كمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حولها جعـل الفـراش        : "وقال رسول االله    

النار ، فيقعن فيها ، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها  فذلك            وهذه الدواب التي يقعن في      

مثلي ومثلكم ، أنا آخذ بحجزكم عن النار ، هلم عن النار ، هلم عن النار ، فتغلبوني تقحمون                   

  )١" (فيها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
باب ووهبنـا   : نبياء   في الأ  ١٣٦ ، ص  ٤ج : باب الاقتداء بسنن رسول االله      :  في الاعتصام    ١٦٢ ، ص  ٨ج: البخاري    )١(

بـاب  :  ، في الحج     ١٣٣٧باب الانتهاء عن المعاصي ، ومسلم حديث رقم         :  في الرقاق    ١٨٦ ، ص  ٧ج: لداود سليمان   

  . على أمته باب شفقته : في الفضائل ) ٢٢٨٤(فرض الحج مرة في العمر ، و 
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 السابقة ؛ لذلك فإن الضرر لايزال بمثله ولا بما هو أشد منـه              تعتبر هذه القاعدة قيداً للقاعدة    

من باب أولى ، بل تجب إزالته بدون ضرر إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلـك فإنـه يـزال                     

  .بضرر أقل 
  

إذا كان الإنسان جائعاً واحتاج إلى طعام ليزيل به عن نفسه الجوع إذا وجـد الطعـام                 : مثال  

أن يأخذ منه لأنه إذا أخذه منه فقد أزال الضرر عن نفسه وأوقع             عند جائع مثله ، لايجوز له       

  .غيره بالضرر 
  

  )١. (الفقير لاتجب عليه نفقة قريبه الفقير ؛ لأن في ذلك ضرراً له أيضاً : مثال ثالث 

  

�"�א��i��hhא��y��hfא;��%}"�%�h�:�`fא��%�� �
  .إلا فإنه يزال بقدر المستطاع إن وقع ضرر وأمكن إزالته بالكلية فبها ونعمت ، و: معناها 

وجوب العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن ، ومشروعية الدية عند عفو بعض       : ومثال ذلك   

أولياء الدم ، فإنه من لم يعف من الأولياء لايزال ضرره بالكلية إلا بقتل القاتل ، ولكـن لمـا       

م يعف يزال بقدر الإمكـان      كان القتل غير ممكن بعد عفو بعض أولياء الدم فإن ضرر من ل            

  )٢.(بالدية ، وكذا شرع الحجر على السفيه لدفع ضرر تصرفاته المالية 
  

وكما لـو استهلك الغاصب المال المغصوب ، أو هلك في يـده ، ففي هاتين الحالتين يتعذر                

ردُّ العين المغصوبة، لذا يجب أن يضمن الغاصب برد قيمة ما أتلـف أو رد مثلـه إن كـان       

  )٣. (مثلياً

  

  

  

  

  

  
   .٦٤ ، ٦٣ ، ص١ج:  ، شرح المجلة للأتاسي ٣٥ ، ص١ج:  درر الحكام -١

   .٧٤٤ ، ص٧ج:  ، والمغني لابن قدامة ٠٧٢ ٧١ ، ص١ج:  شرح المجلة للأتاسي -٢

   .٢٠٧ شرح القواعد الفقهية ، للشيخ أحمد الزرقا ص-٣
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إذا حدث في أمرٍ من الأمور ضرر خاص وآخر عام ، فإنه يرتكب الضرر الخاص               : ها  معنا

من أجل دفع الضرر العام ، لأن الضرر الخاص لايكون مثل الضرر العام بل دونـه فيـدفع          

  .الضرر العام به 
  

التي سبقت ، فالشرع إنما جاء ليحفظ علـى النـاس           " الضرر لايزال بمثله  "وتعد قيداً لقاعدة    

م وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم ، فكل مايؤدي إلى الإخلال بواحد منهـا ، فهـو                دينه

مضرة يجب إزالتها ما أمكن ، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكـاب                

الضرر الأخص ، ولهذه الحكمة شرع حد القطع حماية للأموال ، وحد الزنا والقذف حمايـة                

  .حفظاً للعقول ، والقصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان للأعراض ، وحد الشرب 
  

وسط الأحياء السكنية من أجل دفع الضرر العام عن بقيـة           ) الورش(منع اتخاذ   : ومثال ذلك   

  .أهل الحي ، ولو كان في هذا المنع إلحاق ضرر خاص بصاحب الورشة 
  

وجب على صاحبها هدمها خوفاً مـن       إذا كان هناك أبنية آيلة للسقوط والانهدام ي       : مثال آخر   

  )١(وقوعها على المارة 

الحجر على الطبيب الجاهل ، والمفتي الماجن ، والمكـاري المفلـس ، وإن              : ومن ذلك     -

  . حصل عليهم الضرر من هذا الحجر ، لمنع إضرارهم بالعامة في أبدانهم ودينهم وأموالهم

 القوت في بيعهم بـالغبن الفـاحش ؛ لأن          جواز التسعير إذا تعدى أصحاب    : وقرر الفقهاء     -

الضرر الحاصل بالتسعير على هؤلاء أخف من الضرر الحاصل علـى العامـة بـإغلاء               

  .أقواتهم

وكذلك بيع الطعام المحتكر جبراً على محتكره عند الحاجة إذا امتنع عن بيعه دفعاً للضرر                 -

  )٢. (العام 

  

  
  

  

  

  . ، بتصرف ٨٧ص: والنظائر لابن نجيم  ، والأشباه ٣٦ ، ص١ج: درر الحكام ) ١(

  ١/٣١ ، شرح المجلة لرستم ٨٧الأشباه والنظائر لابن نجيم ص) ٢(
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وهـذه  . إن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الضرر القديم والحديث بل الجميع تجب إزالتـه               

 والشريعة الإسلامية وإن أقرت القديم وسمحت ببقائه فإنها         .المادة مكملة لمادة الضرر يزال      

قيدت ذلك البقاء بعدم وجود ضرر في القديم ، فإن وجد به ضرر تجب إزالته لا فرق بـين                   

  .قديمه وحديثه 

الأصل بقـاء ماكـان     : "وكذا قاعدة   ) ٦/م" (القديم يترك على قدمه   : "وهذه القاعدة قيد لقاعدة     

أن المتنازع فيه إذا كان قديماً ، تراعى فيه حالته التي هو عليهـا مـن   إذ ) ٥/م" (على ماكان 

 -قاعدة الضرر لايكون قديماً     :  أي   -القديم بلا زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تحويل ، فهي            

تبين أنه إذا كان ثمة ضرر قديم فيجب إزالته ، والقديم يترك على قدمه مالم يكـن ضـرراً                   

  .فاحشاً

  

القاعدة قَّـرر الفقهاء ، أنه إذا كان لدار ميزاب أو بالوعة على الطريق العام              وبناء على هذه    

وكان يضرُّ بالعامة على أي وجه كان الضرر أو على أي مقدار يزال مهما كان ذلك قديماً ،                  

لأنه غير مشروع أصلاً ، وإنما يحترم القديم ويترك على حاله ، دون تغيير أو تبـديل ، إذا                   

وأما إذا كان الشيء القديم ليس من الأمور المشروعة في الأصـل            . روعاً  كان في أصله مش   

  .فإنه ضرر يزال ولا عبرة لقدمه ، ولا يحتج بهذا التقادم 

  

لقد : "توضيحاً لهذه القاعدة مانصه     " المدخل الفقهي "وقد ذكر الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه        

 في شرحه لهذه القاعدة ضابطاً تؤيـده  -  رحمه االله تعالى-استنبط والدي الشيخ أحمد الزرقا   

إن مايمكن استحقاقه علـى الغيـر بأحـد الأسـباب           : تعليلات نصوص الفقهاء ، خلاصته      

فالممر والمسيل مرتفق يمكن أن يستحق بالتعاقد أو القـسمة          " المشروعة يحترم قدمه وإلا فلا    

  ) ٢. ( جهل سببه في الملك المشترك وغير ذلك من الأسباب المشروعة فيحترم قدمه عند

  

  
  

  

   .٤١٢ ، والقواعد الفقهية ٧ ، ٦، ٥/  ، ومجلة الأحكام العدلية ، المواد ٢/٩٨٩المدخل الفقهي ، ) ١(

   .٢/٩٩٠المدخل الفقهي ، ) ٢(
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  : العادة والعرف في اللغة والفقه -أ 
تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى ، يدل على ذلك ما جـاء              : غة   بالعادة في الل   المراد  -

فهي اسم  " محكَّمة"، أما كلمة    " العادة الديدن : "حيث جاء فيهما    " القاموس"و  " لسان العرب "في  

العادة هي المرجـع للفـصل عنـد        "مفعول من التحكيم القضاء والفصل بين الناس ، أي إن           

  )١" (التنازع

فهي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمـور المتكـررة            : بالعادة عند الفقهاء  أما المراد     -

  )٢. (المقبولة عند ذوي الطبائع السليمة 
  

 يعود إلى أصلين    - بضم العين أو فتحها أو كسرها        - بمعانيه التي يدور عليها      أما الـعـرف   -

ة ، ويمكن ضم أمر آخر      تتابع الشيئ متصلاً بعضه ببعض ، والسكون والطمأنين       : اثنين هما   

فالعرف كل عال مرتفع ،     ) ٣" (العلو والارتفاع " إلى هذين الأصلين ، إذ تدل هذه المادة على          

وعلى الجملة فإن الكلمة يغلب ورودها فيمـا ارتفـع مـن            " : "اللسان"يقول ابن منظور في     

  " .للبعض المحسات ، وكرم من المعاني ، والمعنى الأخير منها يشعر بمتابعة البعض 
  

فإن المطلع على ماذكره الباحثون في تعريف العرف        وأما تعريف العرف في الفقه الإسلامي         -

يتبين له أنهم قد خلصوا إلى تعريف ارتضوه لشموله وعمومه ومنعه دخول شيء من غيـر                

 ما اعتاد أكثر الناس ، وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها سواء             : "العرف فيه فقالوا    

  )٤" (أكان ذلك في جميع العصور أم في عصر معين
  

  

  

  

   .٥٢١ ، ص٢ج:  ، والمصباح المنير ٣١٩ ، ص١ج:  ، والقاموس ٣١١ ، ص٤ج:  لسان العرب -١

   .٢٩٦ ص١ ، وغمر عيون البصائر ج١١٤ ، ص٢ مجموعة رسائل ابن عابدين ج-٢

 ، تـاج    ٢٤٣ - ٢٣٦ : ٩ لسان العرب    ١٨٠ - ١٧٩صحاح   ، مختار ال   ٢٨١ : ٤" معجم مقاييس اللغة  : " انظر مادة ع ر ف       -٣

   .١٩٧ - ١٩٢ : ٦العروس 

  .أحمد بن علي المباركي .  ، تأليف د٣٥ص:  العرف وأثره في الشريعة والقانون -٤ 
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عادة جمهور قوم في قـول أو       : العرف  ": وعرفه العلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا بقوله        

  )١" (فعل
  

حجيته وأثره في   : العرف  : " في رسالته القيمة     - حفظه االله ونفع به      -قوته  وقال الدكتور عادل    

  )٢" (ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك: العرف " : فقه المعاملات المالية
  

  :  الفرق بين العادة والعرف -ب 
  :اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال هي 

أنهما بمعنى واحد ، وهذا هو رأي ابن عابدين الحنفي           : أنه لافرق بينهما ، أي     :القول الأول   

فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث الماصـدق وإن         : "وغيره ، حيث قال في تعريفه للعرف        

وممن اختاره من المعاصرين العلامة الـشيخ محمـد الخوصـين،           " . اختلفا من حيث المفهوم     

  )٣" ( العرفأثر"وعبدالوهاب خلاف ، والدكتور السيد صالح في 

  

  . أن العرف خاص بالأقوال والعادة خاصة بالأفعال :القول الثاني 

وهذا القصر لا معنى له ، لأن الفقهاء مـن الـسلف والخلـف              : "قال الأستاذ أبو سنة حفظه االله       

  )٤" . (أجروا العادة في الأقوال والأفعال معاً 

  

العادة أعم من العرف مطلقاً حيث تطلـق        أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً ، ف       : القول الثالث 

  )٥. (وعلى العادة الفردية ، فكل عرف عادة ولا عكس " العرف"على العادة الجماعية 

وهذا القول هو الذي يبدو ظهوره واتجاهه ، وهو يتناسب مع ماسبق مـن تعريفـات العـرف                  

  .والعادة
  

  

  

  

   .٤٨٣ ف  ١٤٠ : ٢ المدخل الفقهي -١

   .٩٩ : ١عادل قوته  العرف ، للدكتور -٢

" أثـر العـرف   " ، و    ٤٥ ، ومصادر التشريع فيما لا نص فيه للخـلاف ص            ٣٣للخضر حسين ص    " الشريعة الإسلامية : " انظر   -٣

   .  ٦١للدكتور السيد صالح ص 

   .١١العرف والعادة للعلامة أحمد فهمي أبو سنة ص :  انظر -٤

 ،  ٤٨سير المبـاركي ، ص    . د: ف وأثره في الشريعة والقانون ، تأليف         ، والعر  ١١٤ ، ص  ٢ج:  مجموعة رسائل ابن عابدين      -٥

  . ، بتصرف ١٣أحمد أبو سنة ، ص.  ، والعادة والعرف د٤٨٠ ص٢ج:  ، والمدخل الفقهي ٤٩
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  :من أمثلة العرف والعادة 
ماجرى عليه تعامل الناس من استئجار بعضهم لأصحاب المهن والحرف الذين فتحوا محـلات              

واشتغلوا به ، بدون تسمية للأجرة ، فإنهم يعطون الأجرة حسب ماجرى به العـرف،        لهذا العمل   

  .وإن لم يكن هناك شرط 

، فالمهنـدس   " تُنزل العـادة منزلـة الـشرط      "،  " العادة محكّمة : "ومن ثم جاء في تعبير الفقهاء       

يلاً للـشرط    يعطون من الأجرة نظير مايقومون به من عمل ، تنز          -مثلاً  . والحلاق والسمسار   

  .العرفي منزلة الشرط اللفظي 

والمعاملات في عصرنا الحاضر قد تنوعت وتعقدت أكثر مما يتصور ، ولو لم نقـل باعتبـار                 

العرف لأدى ذلك إلى المنازعات والمشاجرات ، الأمر الذي يؤدي بالناس إلى المشقة والعـسر،               

وفـي ذلـك    . ريعة اليسر والسهولة    وهما منفيان عن هذه الشريعة ، فقد دلت الأدلة على أنها ش           

  : مانصه - رحمه االله -يقول العز بن عبدالسلام 

مثل استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لايعملون إلا بالأجرة ، إذا استصنعهم مستصنع              "

من غير تسمية أجرة ، كالدلاّل والحلاّق والفاصد والحجام والنجار والحمال والقصار، فالأصـح              

  )١. (يستحقون من الأجرة ماجرت به العادة لدلالة العرف على ذلك أنهم 
  

  : من فروع القاعدة الخامسة -ج 
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  :معنى هذه القاعدة 

دة وتأكيد لها ، لأن الاستعمال معناه هنا العا       " العادة محكَّمة "هذه القاعدة داخلة في القاعدة الكبرى       

  )٢. (والعرف مطلقاً 

وحاصل القاعدة أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ونصوص الفقهاء يعدُّ حجة كبيع الـسلم               

وبيع الوفاء مثلاً ، فقد اتفق الفقهاء على جوازهما ، لما كانت الحاجة إليهما ماسة مع أنهما فـي                   

  )٣. (الأصل غير جائزين لأنهما بيع معدوم 

سان مع مقاول أو متعهد على بناء بيت لمخطط مرسوم ومواصـفات خاصـة              إذا اتفق إن  : مثال  

  . بثمن مبين وشروط واضحة انعقد الاستصناع وجازت المعاملة لتعامل الناس بذلك 

  

  
  ١٣٠ ص٢ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام المحدث الفقيه العز بن عبدالسلام ج-١

  .ف  ، بتصر١٠٠٠ ، ص٢المدخل الفقهي العام ج-٢

  . ، بتصرف ٤٢ ، ص١ج:  درر الحكام شرح مجلة الأحكام -٣
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إذا استعان شخص بآخر على شراء سيارة وبعد وقوع البيع والشراء طلب المستعان               :مثال آخر 

به من المستعين أجرة ، فينظر تعامل أهل السوق ، فإن كان معتاداً في مثـل هـذه                  

تعان به أخذ الأجرة المثلية من      الحال أخذ أجرة كاصحاب معارض السيارات ، فللمس       

  )١. (المستعين وإلا فلا 
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  :معنى هذه القاعدة ومدلولها 

مفاد هذه القاعدة أن تعامل الناس في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم من غير إنكار أو اعتراض على       

م والحكم دليل على أن هذا التعامل مـشروع ولا يعـارض نـصوص              ذلك التعامل من أهل العل    

الشرع ولا مقاصد التشريع ، إذ لو كان هذا التعامل مخالفاً لوجد من ينكر على النـاس تعاملهم                 

به ؛ لأن االله سبحانه أخذ الميثاق على العلماء أن لا يكتموا الحق ولا يسكتوا على باطل يرونه أو                   

  .يعلمون به 

  

  : هذه القاعدة ومسائلها من أمثلة

وهب رجل هبة لصغير يتيم عاقل يحسن القبض فقبضها الصغير ، جاز عند الحنفية قبضه منـه                 

إن فيما يتمحض منفعة للصغير يعتبر عقله فيه وللعادة         : خلافاً للشافعي رحمه االله ، قال الحنفية        

ن للصغير ولي كـأب أو      الظاهرة بين الناس بالتصدق على الصبيان من غير نكير منكر وإن كا           

  .أخ أو ابن أخ أو عم 

تعامل الناس الشائع في هذا الزمن من البيع والشراء دون لفظ إيجاب أو قبول سواء كان                : ومنها  

المبيع ثميناً أم حقيـراً ، بأن يـرى المشتري السلعة ويعلم ثمنها المكتـوب عليهـا ثـم يـأتي                  

المالك ويعتبر وكيلاً عنه بالقبض فيـدفع لـه          بل هو موظف عند      - وهو غير المالك     -للعامل  

وهو بيع التعاطي المعروف عنـد الفقهـاء ، وإن          . الثمن المكتوب ويأخذ السلعة وينصرف بها       

أنكره الشافعي رحمه االله إلا في المحقرات ، ولكن الذي رجحه النووي رحمه االله قـول مالـك                  

أنه لم يـصح فـي الـشرع        : والحجة  . عاً  إن البيع ينعقد بكل ما يعده الناس بي       : رضي االله عنه    

  )٣.(اشتراط لفظ ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ 
  

  

   .٩٩ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ، للدكتور عبداالله العجلان ص -١

   .٦٣ ص١٢ المبسوط جـ-٢

   .١٥٧ ص٣ روضة الطالبين جـ-٣
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 وهو معتقل اللسان الذي لايستطيع الكلام ، وهو إما خلقة من            -الإشارة المعتادة للأخرس    معناها  

 بعضو من أعضائه كيده أو رأسه أو بالعين أو بالحاجب ، كالبيان             -) ١(يوم مولده وإما لمرض     

ي كل شـيء غيـر الحـدود        كبيان الناطق في بناء الأحكام عليها ، وقائمة مقامه ف         : باللسان أي   

والشهادة ، كالنكاح والطلاق والعتاق والبيع والإجارة والهبة والرهن والإبراء والإقْرار والإنكار            

والحلف والنكول ، وكذا القصاص في أحد قولي العلماء ، وفي القول الآخر كالحدود والـشهادة                

لته لأحد من النـاس، ولكـان       لايثبت بإشارة ، لأن الأخرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معام           

عرضة للموت جوعاً وعرياً إن لم يجد أحداً يقضي له مصالحه نيابة عنه ، ووجود النائب فـي                  

  !كل حال متعذر ، وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته ؟ 
  

وجـوب درء   "ولكن في الحدود والعقوبات الخالصة الله تعالى لاتقبل إشارته بناء علـى قاعـدة               

  .؛ فالأخرس لايحد ، ولايحد له " الشبهاتالحدود ب
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  :معنى هذه القاعدة ومدلولها 

إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها ، فما يترتب على المكالمـات               

القلم أحد اللسانين ، والكتابة ممـن نـأى         : "وكما قيل   . تب على المعاملات الكتابية     الشفوية يتر 

  " .بمنزلة الخطاب ممن دنا
  

  :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها 

 -بعتك داري الكائنة في دمشق أو في غيرها         : إذا كان رجل في مكة وكتب إلى آخر في دمشق           

لذي سيبيعها به فكتب إليه الآخر بعد وصول الكتـاب          وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ ا     

  .اشتريت منك الدار المذكورة فينعقد البيع بينهما كالمشافهة 

� �
� �
  
  . لبنان - ، طبعة دار صادر ، بيروت ٦٢ ، ص٦ج:    لسان العرب لابن منظور -١

 ـ  -٢ جلة الأحكام المادة    ، وم  ٣٣٩ ، وأشباه ابن نجيم ص     ٣٠٨ ، أشباه السيوطي ص    ١٤٣ ص ٦ المبسوط للسرخسي ج

   .٦٠٩ ، والمدخل الفقهي الفقرة ١٩٠ ص١ مع الشرح للأتاسي ج٦٩
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دوام العمل بها في جميع الأحوال أما الغلبة فتكون بالعمـل بهـا فـي أكثـر                 " الاطراد"ومعنى  
  )١. (الحوادث

في المملكة العربية السعودية وحددا مبلغ ألف ريال في عقد          لو تعامل إنسان مع آخر      : مثال ذلك   
بينهما ، ولم يوضحا نوع الريال ، فإن لفظ الريال ينصرف إلى الريال السعودي لأن التعامل به                 

  )٢. (يعتبر مطرداً في المملكة 
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إن ماعرف بين الناس ، واشتهر وجـرى        : أن ماجرى به العرف يجب مراعاته ، أي         : ومعناه  
تعاملهم عليه ، ولم يكن ثمة نص يعارضه أو يقيده وإنما في الأمور التي لا نص فيهـا يحكـم                    
 العرف فيها مالم يكن تصريح بخلافه ، أو شرط منصوص عليه فإذا لم يكن قام العـرف مقـام                  

  . التصريح ، وحلَّ محل الشرط فكان كالتصريح والشرط 
  

الثابت بـالعرف كالثابـت بـدليل       "وقاعدة  ) ٤" (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص   : مثلها قاعدة   
  " .الثابت بالعرف كالثابت بالنص"، وقاعدة " شرعي

إن كان يـشتغل    لو اشتغل شخص لآخر شيئاً ولم يتقاولا على الأجرة ، ينظر للعامل             : مثال ذلك   
) ٥(بالأجرة عادة يجبر صاحب العمل على دفع أجرة المثل للعامل عملاً بالعرف والعادة وإلا فلا                

وكذا لو استأجر إنسان داراً ولم يحدد نوع الاستعمال فإنه يرجع في تحديد نوع الاستعمال إلـى                 
  .ماجرى به العرف ، ويكون ذلك بمنزلة الشرط 

  

عامل على أن يعمل عنده أو له عملاً ما ، وقيدا هذا العقد بمـا جـرى     إذا تعاقد مع    : مثال آخر   
  .عليه العرف، وعمل الناس فإنه يكون بمنزلة التقييد بالنص 

  
 وأذن المـؤجر  - فيها أثـاث وأمتعـة وأوانٍ   -إذا استأجر إنسان شقة مفروشة     : ومثال ثالـث    

ا يتلف فضمانه على المـستأجر      للمستأجر استعمالها ، فتلف بعض ذلك ، فقد جرى العرف بأن م           
  )٦. (فكأنه مشروط في العقد 

  

  

  

  .بتصرف  . ١٠٠١ - ٩٩٩ ، ص٢ج:  المدخل الفقهي العام -١

   .١٠٠ القواعد الكبرى في الفقه ، للعجلان ص -٢

  .٩٩ أشباه ابن نجيم ص-٣

   .٤٨٤ ، والقواعد والضوابط ص ١٢/٢١٦ ، ٤/١٥٢ المبسوط -٤

   بتصرف ٤٦ ص١ج: حكام لعلي حيدر  درر الحكام شرح مجلة الأ-٥

   .٤/٤١٧ موسوعة القواعد الفقهية -٦
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  :معنى هذه القاعدة ومدلولها 

وهي وإن كانت واردة في الوكالـة بخـصوصها         ) العادة محكمة (هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة      

  .ن معناها عام في كل معاملة قيدت بالعرف لك

  .فإن التقييد بالعرف كالتقييد بالنص 

  

  :أمثلة هذه القاعدة ومسائلها 

  . إذا وكَّل وكيلاً بشراء أضحية فإنه يتقيد بأيام الأضحية من السنة الأولى 

 غيرها   ولم يسم سنة ولا    -إذا وكل رب الأرض وكيلاً وأمره أن يدفع الأرض مزارعة           : ومنها  

 ولم - جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة سنته الأولى ، فإن دفعها أكثر من ذلك أو بعد هذه السنة           -

 يجوز في القياس ؛ لأن التوكيل مطلق عن الوقت ، ففي أي سنة دفعها وفـي                 -يدفع هذه السنة    

لرقيـق ، ولكـنهم     أي مدة لم يكن فعله مخالفاً لما أمره الموكِّل به فجاز كالوكيل بإجارة الدور وا              

لا يجوز استحساناً ؛ لأن دفع الأرض مزارعة يكون في وقت مخصوص من السنة عادة               : قالوا  

  )٢) . (والتقييد الثابت بالعرف في الوكالة كالتقييد بالنص(وعرفاً 
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ذه خاصة في عرف التجار فإذا تعارفوا علـى أمـر           وهي بمعنى سابقتها إلا أن الأولى عامة وه       

وكان لايصادم نصاً من النصوص فإنه يتبع بحيث تكون له سلطة في تحديد الالتزامات العقديـة                

  .بين المتعاقدين ، ولا تسمع الدعوى في حال التنازع إذا كانت مخالفة للعرف 

  

لسوق بثمن معلوم ولم يصرحا بالعقد      وبناء على ذلك قرر الفقهاء لو أن إنساناً اشترى شيئاً من ا           

بتأجيل أو تعجيل الثمن فإنه يجري دفع الثمن على ماهو متعارف عليه بين التجار ، فإن كانـت                  

العادة أن البائع يأخذ قسطاً من الثمن كل جمعة أو شهر اتبعت العادة لأنه حيث كان ذلك معروفاً                  

  . عند التجار صار بمثابة المتفق عليه صراحة 
  

  

  

  )وغيرها( بدون قوله ١٣٧ ٢٣ المبسوط جـ-١

   .٤/٤٥٣ موسوعة القواعد الفقهية -٢
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  :معنى هذه القاعدة ومدلولها 

  . حبس العين على حكم ملك االله سبحانه وتعالى : لغة الحبس ، وهو اصطلاحاً : الوقف 

أن ألفاظ الواقفين المدونة في حجج وقوفهم إنما تبنى على عرفهم وعاداتهم            فتدل هذه القاعدة على     

  .التي عرفوها واعتادوها ولا تبنى في الغالب على دقائق العربية 

  :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها 

إذا رتب الواقف من يستحق المنفعة من الوقف بثم ثلاثة بطون يكون مرتباً فيمـا بعـدها مـن                   

بطناً بعد بطن ، والمـراد  : على ولدي ثم على ولده ثم على ولد ولده ، أو يقول             : البطون كقوله 

  )٢. (فالأولاد الصلبيون بطن ثم أولادهم بطن وهكذا . من البطن الرتبة في القرابة 
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  :قاعدة ومدلولها معنى هذه ال

تدل هذه القاعدة على أن مبنى الأيمان في دلالة ألفاظها على العرف ، بـشرط أن يكـون هـذا                    

العرف معمولاً به باستمرار في أكثر الحوادث وعند أكثر الناس ، أمـا إذا اضـطرب العـرف                  

يكون في هـذه    بمعنى أن تعامل الناس به ليس غالباً ولا شائعاً فتارة يعمل به وتارة لايعمل به ف               

  .الحالة الرجوع إلى المعاني اللغوية لألفاظ اليمين 
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  :معنى هذه القاعدة ومدلولها 

إن العرف إنما يعتبر حجة وحكماً يلـزم        : تبين هذه القاعدة شرطاً مهماً من شروط العرف وهو          

شرع أو المتكلم بخلافه ، فإذا وجد التصريح بخلاف العرف          العمل به إذا لم يوجد تصريح من ال       

  .فالمعتبر التصريح ولا اعتبار بالعرف المخالف 
  

  

  

  

  
   .٩٤ قاعدة العادة محكمة ص- ، عن الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢٢٥ الفرائد ص-١

   .٥٨٦ القواعد الفقهية الكبرى ، القاعدة -٢
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  :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها 

 تعاقد رجلان عقد بيع ولم يعينا النقود التي يتعاملان بها فينصرف إلى النقود المعمول بها في                 إذا

ولكن إذا عينا نوعاً خاصاً من النقود فلا اعتبار للعرف هنا إنما الاعتبار لما عيناه واتفقـا                . البلد  

  )١. (عليه وصرحا به 
� �
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تعطي هذه القاعدة للعرف سلطاناً في بيان الالتزامات العقدية كالنص تماماً ؛ لأن الفقهاء رأوا أنه                

لايشترط في عقد الإجارة أن يبين المتعاقدان أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة بصريح اللفظ ؛ بـل                

سكنها ويـسكن معـه أهلـه       إن العرف يقوم في تحديد هذه المنفعة ، فمن أستأجر داراً فله أن ي             

  .ويستقبل أضيافه ؛ لأن العرف الجاري بين الناس قد حدد طريقة الانتفاع 
  

ومن اشترى سيارة دخل فيها عدتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بدون ذكر ؛ للعرف المتـداول       

  .والعادة الجارية 

  

والأسمنت والحجارة والرمل    كالحديد   -ما جرت به العادة من أن حمولة الأشياء الثقيلة          : ومنها  

  . على البائع إلا إذا نص على خلافه -

وكذلك لو استأجر حانوتاً في سوق الذهب فليس له أن يتخذه للحدادة مما يـؤذي جيرانـه ؛ لأن                   

  . العرف يقضي بذلك 
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كالمستحيل حقيقة ، فكمـا أن الممتنـع حقيقـة          يعني أن ما استحال عادة لاتسمع فيه الدعوى         

هذا ابني،  : لاتسمع به الدعوى ولاتقام البينة عليه للتيقن بكذب مدعيه، كقول من لايولد لمثله              

 فكذلك الممتنع عادة كدعوى معروف بالفقر على آخر أموالاً جسيمة لم يعهد عنه أنه أصـاب               

  ) .٣. (مثلها بإرث أو بغيره 
  

  

  

  ) .٦٤٤(عد الفقهية ، للبورنو ، القاعدة  موسوعة القوا-١

   .٥٣٨ : ٤موسوعة القواعد الفقهية ، للبورنو :  انظر -٢

   بتصرف١٧١ص:  ، وشرح القواعد الفقهية ٤٢ ، ص١ج:  درر الحكام شرح مجلة الأحكام -٣
  



 

 163 
 

�h
�7���א��%%��"�`f�h�:�`fא�-��f���xh������"�:א����� �
  .ز تترجح الحقيقة ويترك المجاز الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجا

والمراد بالحقيقة هنا هي الحقيقة المهجورة وإلاّ فإن الحقيقة المـستعملة هـي المعتبـرة ، لأن                  

استعمال الناس والتعارف عليه يجعل إطلاق اللفظ على ماتعورف استعماله فيه حقيقة بالنسبة إلى              

  .في نظرهم مجازاً المستعملين ، ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي 
  

إني وقفت الدار   : أنه لو قال واقف يريد وقف داره        : ومن الأحكام التي تتفرع على هذه القاعدة        

فالفقيه كلمة لاتطلق إلاّ على المجتهد الذي لديـه ملكـة اسـتنباط الأحكـام مـن                . على الفقهاء   

ه على المقلد الحافظ لفـروع  مصادرها ، وهذا هو الحقيقة ، إلاّ أن لفظ الفقيه جرت العادة بإطلاق           

الأحكام ، لذا فإن الوقف يشمل لفظ المقلد لجريان العادة على إطلاق لفظ الفقيه على المقلد فـي                  

  .هذه الأيام وما قبلها إلى تاريخ جمود الاجتهاد 

  

يحمل كلام الحالف والناذر والموصـي  : "وبناء على هذه القاعدة وضع الفقهاء المبدأ العام القائل          

   )١" (واقف وكل عاقد على لغته وعرفه ، وإن خالفا لغة العرب ولغة الشارع وال
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  :معنى هذه القاعدة ومدلولها 

حيث تتعلق هذه القواعـد بتلـك التقـديرات         هذه القواعد وإن اختلفت ألفاظها فالمراد منها متحد         

الشرعية التي جرى عليها عمل الرسول صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه رضي االله عنهم من بعده،                

والنظر فيها من حيث إن هذه التقديرات هل هي ثابتة في كل حال ولا تقبل التغيير مهما تغيرت                  

ولو كان  . ظرف موجود أو عرف سائد ؟       الأحوال ، أو هل هي تقديرات قدرها من قدرها تبعاً ل          

الظرف غير الظرف أو العرف غير العرف لقدر غيرها فيجوز لمن يأتي بعدهم أن يغيرها تبعاً                

  لتغير الظروف والأحوال واختلاف الأعراف ؟

بالأول أخذ محمد بن الحسن وجمهور الفقهاء رحمهم االله تعالى ، وبالثاني أخذ أبو يوسف رحمه                

  .ولكل من الرأيين مؤيدون من المجتهدين والعلماء االله تعالى ، 
  

  

   .٢/٨٥٢المدخل الفقهي العام ) ١(
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  :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها 

الأموال الربوية التي لايجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً وهي الأصناف الـستة التـي ذكرهـا                

ا مكيلاً في عهـد رسـول االله        رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وما يقاس عليها ، فما كان منه             

صلى االله عليه وسلم فلا يجوز بيعه إلا مكيلاً ولو تغير تعامل الناس به فأصبح موزوناً فلا يجوز              

  .بيع صنف منها بجنسه إلا مكيلاً وكذلك ما كان موزوناً 
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  :ه القاعدة ومدلولها معنى هذ

تدل هذه القاعدة عند أبي يوسف رحمه االله أن العرف هو المعتبر والمحكّم في جميع الأشـياء ،                  

والمراد بجميع الأشياء ما يتعلق بالبيع والمعاملات عموماً واليمين وأشباهه ، وذلك إذا لم يكـن                

  .ثمة نص مخالف للعرف 
  

  :من أمثلة هذه القواعد ومسائلها 

بي يوسف أن ما كان مكيلاً أو موزوناً في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو مكيـل            عند أ 

أو موزون باعتبار العرف في ذلك الوقت لا بنص رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ولذلك جاز                  

عند أبي يوسف رحمه االله بيع المكيل موزوناً والموزون معدوداً أو مكيلاً ويجري فيه الربا لتغير                

  )٢. (العرف ولدفع الحرج والمشقة عن الناس 
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  .هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام : ان التخصيص 

  .أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع : ومفاد القاعدة 

وأما تخصيصه لألفـاظ الـشارع      . شرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور       والعرف غير ال  

  . فمحل خلاف 
  

  

  

  
  ١٤٢ ص١٢ المبسوط للسرخسي ج-١

   .٦٣٥ موسوعة القواعد الفقهية ، القاعدة -٢
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هذه القاعدة لها تعلق بتخصيص العمـوم ، فـاللفظ الـدال علـى العمـوم قابـل للتخـصيص                    

العرف والعادة ، وقد سبق أن العرف والعادة يخصصان العموم          : منها  : والمخصصات متنوعة   

ضـوع  تخصيص الـشرع وهـو مو     : في ألفاظ الناس عند جمهور الفقهاء والأصوليين ، ومنها          

  .التخصيص بالسبب الخاص : القاعدة السابقة ، ومنها 
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  :تعني هذه القاعدة 

أن الأحكام تتغير بتغير عرف أهلها وعاداتهم ، فإذا كان عرف الناس وعاداتهم يستدعيان حكماً               

وإن .  يتغير إلى مايوافق الأعراف والعادات الجديدة        ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم       

  .هذه القاعدة ينحصر تأثيرها على الأحكام المبنية على العرف والعادة لا على النص والدليل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .٢/٩٢٦والمدخل الفقهي ) ٣٩( مجلة الأحكام ، المادة -١
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  الفصل الثاني

  في القواعد الفقهية الكلية غير الكبرى
  

بعد أن ذكرت القواعد الفقهية الكبرى استحسنت في هذا الفصل أن أتكلم عـن القواعـد                

الفقهية الكلية التي لها أهمية كبرى في الفقه الإسلامي ، والتي لابد للفقيه والمفتي مـن                

استحضارها ، وقد حاولت أن أرتبها ضمن مجموعات متناسبة لتكون أدعى لاستحضارها            

  . ة في إنزال الحوادث والقضايا الجديدة عليها وحفظها ، والاستفاد

وهذه القواعد مأخوذة من قواعد المجلة ومرتبة حسب المواضيع ، وهي ذات فائدة كبرى              

  .في مجال المعاملات المالية 

  

  :قواعد إعمال الكلام وإهماله : أولا 
   .٦٠/المادة ) . إعمال الكلام أولى من إهماله: (قاعدة   -

   .٦٢/ المادة ) .  تعذر إعمال الكلام يهملإذا: (قاعدة   -

   . ٦٧/ المادة ) . لا ينسب إلى ساكت قول: (قاعدة   -

   . ٦٦/ المادة ) . السؤال معاد في الجواب: (قاعدة   -

  ) . الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر: (قاعدة   -

  

إعطاؤه حكماً، وإهماله   ذلك أن إعمال الكلام     ) إعمال الكلام أولى من إهماله    : (قاعدة    -١

  )١. (يعني عدم ترتيب ثمرة عملية عليه 

ومآل هذه القاعدة أن المسلم العاقل يصان كلامه عن الأهواء ما أمكن ، بـأن ينظـر                 

إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه ، فيحمل أولاً على الحقيقة ، لأنها الأصل ، فـإن                

مكان فيلغى ، فجميع الألفاظ الصادرة      تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز إلا عند عدم الإ        

  .من المكلف يجب حمل ألفاظه على المعني المفيد لحكم جديد 
  

  

  

  

  ٢/١٠٠١المدخل الفقهي ، ) ١(
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  :وبناء على ذلك قرر الفقهاء عدة تفريعات منها 

إذا أقر إنسان على نفسه بموجب صك أن لفلان عليه ألف ريال ، ولم يبين سـبب                   -أ 

 ثم أقر ثانية في صك آخر بألف أخرى ولم يبين سبب التزامه بهـا               التزامه بالألف 

  )١( هي الأولى لا يقبل قولهمفإنه يطالب بألفين فإذا ادعى الورثة أن الألف الثانية 

  

إذا أوصى بألف ريال في وجوه الخير ، ثم أوصى بألف أخرى في نفـس الوجـه                   -ب 

 الورثة أن الألف الثانيـة هـي        ففي هذه الحالة تعتبر الوصية بألفين ، فإذا ادعى        

  .الأولى لا يقبل قولهم 
  

   . ٦٢/ المادة  )٢() إذا تعذَّر إعمال الكلام يهمل  ( -٢

فإذا تعذر إعمال الكلام بأن كان لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي أو المجازي أو كـان      

لـو  : ن ذلـك    الواقع يكذبه حساً أو عادة ، فإنه يلغى في هذه الحالة ولا يعمل به ؛ وم               

وقف على أولاده ، وليس له إلاَّ أولاد أولاد ، حمل عليهم ، لتعذر الحقيقة وصوناً للفـظ                  

  .عن الإهمال 

وكذلك لو ادعى المتولي على الوقف أنه صرف مبلغاً لا يحمله الظاهر فإن دعواه تلغى ،                

  .وإن كان أقام البينة عليها لتعذُّر إعمال كلامه 
  

   .٦٧/ المادة ) ٣ ()للا ينسب لساكت قو (-٣

إذا كان الإنسان قادراً على الكلام لا يقبل منه التعبير في الباطن بـأي وسـيلة ممكنـة                  

كالسكوت ، لأنه لا يقال لساكت إنه قال كذا أو كذا أو كذا إلا في حالات خاصـة عبـرت                    

  )) .السكوت في معرض الحاجة بيان((عنها القاعدة ،إلاّ أن 
  

  

  

  

  

  ٢/١٠٠٢هي ، المدخل الفق)   ١(

 ، وابـن    ١٢٨ ، الأشباه والنظائر للسيوطي      ٤٤ وكذا شرح المجلة لرستم ص     ١٣٥شرح القواعد الفقهية ، ص      )٢(

   .٣٩٣/ والقواعد الفقهية ١٥٢/نجيم 

 ، وشرح القواعـد     ٤٧ ، وشرح المجلة لرستم ، ص      ١٥٤ ، وابن نجيم ص    ١٤٢الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص    ) ٣(

   .٣٧٣اح المسالك ، ص ، وإيض٣٣٧الفقهية ، ص
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  : وفرع الفقهاء عليها عدة فروع منها 
إذا رأى صاحب المال أجنبياً يبيع ماله فسكت لا يعتبـر سـكوته إجـازة أو إذنـاً إلا أن                      -

  .المشتري إذا قبض العين بحضور صاحبها وظل ساكتاً فيكون ذلك منه إجازة للبيع 

 الحاجة إلى البيان بيان، بشرط  دلالة من إلا أن السكوت من القادر على الكلام في معرض      

  :حال المتكلم أو يكون هناك ضرورة لدفع الضرر، ففي هذا الأحوال يعتبر السكوت إقراراً 

كسكوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر وتـرد اليمـين               

  .على المدعي في هذه الحالة 

  

  ٦٦/ المادة )ابالسؤال معاد في الجو: ( قاعدة -٤

 )  ١() السؤال كالمعاد في الجواب: (أو          

تعني هذه القاعدة أنه إذا ورد الجواب مجملاً بإحدى أدوات الجواب كنعم أو بلى بعد سؤال                

مفصل يعتبر الجواب مشتملاً على جميع الجزئيات الواردة تفصيلاً في السؤال لأن مدلولات       

  .لها أدوات الجواب تعتمد على ماقب

  

  " الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر : "  قاعدة -٥
لما كانت الإشارة إلى الشيء الحاضر آكد من الإيضاح فإنه لايعتد بوصفه كما هـو حـال                 

  .الشيء الغائب فإن الوصف معتبر فيه 

  

  :ولأجل أن يكون الوصف لغواً يجب وجود شرطين اثنين هما 

  .وف موجوداً في مجلس الوصف أن يكون الشيء الموص: الأول 
  

أن يكون ذلك الشيء الموجود في مجلس الوصف من جنس الموصوف حتى إذا             : الثاني  

ووجد الشرط الثـاني    .  أي إذا لم يكن الموصوف حاضراً        -لم يوجد الشرط الأول     

فقط يكون الوصف معتبراً ، كذلك لو وجد الشرط الأول ، ولم يوجد الشرط الثاني               

  . يعتبر الوصف أيضاً -يكن الموصوف من جنس الوصف  أي إذا لم -
  

  

  

  
   .٢١/٥٢٧الفتاوى لابن تيمية ) ١(
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  :من أمثلة هذه القاعدة 
بعتك هذا الحجر من الماس ، ثم ظهر أنه مـن الزجـاج ، فـالبيع باطـل                  :  إذا قال    -١

  .لاختلاف الجنس ، وإن أشار إليه 

ب ، فالمشتري بالخيار بين أن يأخذها بكل         وإذا باع بقرة حلوباً ثم ظهر أنها غير حلو         -٢

  )١. (الثمن أو أن يترك 
  

  : قواعد المانع والمقتضي : ثانياً 
  ) .إذا زال المانع عاد الممنوع: (قاعدة 

  ) .ماجاز لعذر بطل بزواله: (وقاعدة 

  ) .إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع: (وقاعدة 
  

  ٢٤/المادة ) ٢ ()ممنوعإذا زال المانع عاد ال: ( قاعدة -١

  .إذا زالت العلة عاد المعلول :  أو   
  .اسم فاعل من المنع ، وهو الذي يمنع سواه ويكون حائلاً دونه : المانع في اللغة 

هو كل مايستلزم وجوده انتفاء غيره ، وبهـذا يكـون المـانع عكـس            : والمانع في الاصطلاح    

  . عدمه عدم غيره الشرط، الذي يلزم من وجوده وجود غيره ، ومن 
  

  :ومن أمثلة المانع الذي يلزم من وجوده عدم غيره 

  .بتوفية دين مورثهم عاد حقهم في الإرث الدين على المتوفَّى يمنع الميراث، فإذا قام الورثة   -أ 

لو اطلع على عيب قديم في المبيع له رده ، ولكن إذا حدث عنده عيب آخر امتنع الـرد ،                      -ب 

  )٣( الحادث ولو عند المشتري عاد الرد فإذا زال العيب
  

  

  

  

  
  . ، بتصرف ٥٨ ، ص١ج: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ) ١(

   .١/٣٤٨المنثور في القواعد ، ) ٢(

   .١٩٢شرح القواعد الفقهية ، ص) ٣(
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   .٢٣/المادة ) ١ ()ما جاز لعذر بطل بزواله: ( قاعدة -٢

القاعدة السابقة ، حيث تفيد أن ما جاز لسبب ثـم زال            هذه القاعدة تفيد عكس ما أفادته       

السبب بطل الحكم ، في حين أن القاعدة السابقة تفيد أن ما امتنع لسبب ثم زال الـسبب                  

  .المانع فإن الحكم الأصيل يعود 
  

  :ومن أمثلتها 

نص الفقهاء على أنه يجوز للحاكم أن يحجر على السفيه بسبب سفهه وطيـشه ، فـإذا                 

  .فيه صلاحاً فيلزم الحاكم فك حجره اكتسب الس

  

  ٤٦/المادة ) ٢ ()إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع: ( قاعدة -٣

إذا تعارض ما يمنع وجود شيء أو حكمه والمقتضي لهذا الحكم ، فإنه يقدم المانع لمـا                 

ات هو متعارف عليه من أحكام الشريعة أنها تعني بالمنهيات أكثر من اعتنائها بالمأمور            

، " ما نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه ، وما أمرتُكم به فأتوا منه مـا اسـتطعتم                 : "لقوله

  ) .إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: (ولقاعدة 
  

فإذا تساوي المقتضي والمانع كما في مسألة بيع الراهن للعين المرهونة ، فإن المـانع               

رهون على السواء ، لذا يقدم المانع علـى         والمقتضي فيها متساويان لتعلقهما بالمال الم     

المقتضي ، فيكون البيع موقوفاً على إجازة المرتهن ؛ لأن كون الـرهن ملـك الـراهن                 

يقتضي نفوذ البيع ، وتعلق حق المرتهن بالرهن مانع لنفوذ البيع في الحال فيقدم المانع               

  .في هذه الحالة 

، كما لو أن إنساناً اضطر إلـى طعـام          أما إذا زاد المقتضي على المانع فيقدم المقتضي         

الغير ليسد جوعه ويدفع الهلاك عن نفسه ، فإنه يجوز له تناوله جبـراً عـن صـاحبه                  

ويضمنه له ، وتجويز الفقهاء التناول للطعام جبراً على المالك ترجيح لجانب المقتـضي              

كون المقتضي  وهو إحياء النفس على المانع ، وهو كون الطعام ملكاً للغير وما ذاك إلا ل              

  .رابياً على المانع فإن حرمة النفس أعظم من حرمة المال 
  

  

  

  

   .٨٣ الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص-١

   .٩٧ ، والقواعد لابن رجب ، ص١/٣٤٨ المنثور في القواعد ، -٢
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  :قواعد تغليب الحرام : ثالثاً 
  ) .إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: (قاعدة 

  ) .رم أخذه حرم إعطاؤهما ح: (قاعدة 

  ) .ما حرم استعماله حرم اتخاذه: (قاعدة 

  ) .ما حرم فعله حرم طلبه: (قاعدة 
  

  )١() إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام (-١

  ) .إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر: (      أو 

  ) .إن الحرام ما خالط الحلال إلا غلب جانب الحرام: (      أو 

  

ما اجتمع الحـلال    : "صل في هذه القاعدة حديث عبداالله بن مسعود المرفوع الذي قال فيه             والأ

بسند ضعيف " والحرام إلا غلب الحلالَ الحرام.  

  .إن القاعدة في نفسها صحيحة كما نقل عنه السيوطي : لكن السبكي قال 

  .لم يخرج عنها إلا ماندر : وقال إمام الحرمين الجويني 
  

يعد أصلاً معتبراً لهـذه القاعـدة ، فإنـه إذا    " دع مايريبك إلى ما لايريبك   : "وحديث الرسول 

أشكل على الإنسان أمر من الأمور بين حلّ وحرمةٍ ، أو شبهة منهما ، فإنه من الورع في دين                   

االله تعالى تغليب جانب الحرمة فيه على جانب الحل ، أو تغليب شبهة الحرام فيه على جانـب                  

  .ي ذلك بعدٌ عن مواطن الشبه الحلال ، وف
  

  :ومن أمثلة هذه القاعدة 

أحدهما يقتضي التحريم ، والآخر يقتضي الإباحة ، قُدِم التحـريم فـي             : إذا تعارض دليلان      -

: الأصح ، ولما روي عن عثمان بن عفان لما سئل عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين                  

  ) .حب إليناأحلتهما آية وحرمتهما آية ، والتحريم أ(
  

  

  

  

  

   .١٠٩ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص١٠٥الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص  )١(

 ، إذا اجتمع المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قُدم جانب المحـرم ، وكـذا           ٣٨٥وقد جاء في الذخيرة للقرافي ص     

   .٣/١٩٥القرافي 
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   .٣٤/لمادة ا) ١ ()ماحرم أخذه حرم إعطاؤه: ( قاعدة -٢

أن الشيء المحرم كما لايجوز أخذه لايجـوز للإنـسان أن يعطيـه             : معنى هذه القاعدة    

لغيره، سواء كان على سبيل المنحة أو العطية ، أو كان غير ذلك ، فيكون هذا من قبيل                  
  .الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه ، فيكون المعطي في هذه الحالة شريك الآخذ 

: الأمور المقررة شرعاً أنه كما لايجوز فعل الحرام لاتجوز الإعانة عليه لقوله تعالىومن   

والتَّقْوى ولا تعاَونُوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر ] ٢: المائدة[   

  

  : ومن أمثلة هذه القاعدة   

  .كما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه إلا في حالة الاضطرار إليه   -أ 

  .حرم أخذ الرشوة يحرم إعطاؤها إلا ما لابد منه للوصول إلى حقه عند سلطان جائرما ك  -ب 

  

  )٢() ماحرم استعماله حرم اتخاذه: ( قاعدة -٣

أن الأشياء التي يحرم استعمالها مثل الأواني المصنوعة من الذهب          : معنى هذه القاعدة    

 ، والخمـر ، والحريـر ،        والفضة ، والكلب الذي لايصيد أو يحفظ الماشية ، والخنزير         

والحلي بالنسبة للرجل ، فإنه يحرم اتخاذها من باب سد الذرائع ، لأن اتخاذها قد يؤدي                

  .إلى استعمالها المحرم 

  

  )٣) . (ماحرم فعله حرم طلبه: ( قاعدة -٤
وهذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة تقريباً فهي تقضي بحرمة طلب الفعل المحرم من              

في ذلك دعوة إلى فعل المحرم ، وهذا لايجوز لذا فإن من طلب من الغير شرب                الغير لأن   

  .الخمر أو الزنى يحرم عليه ذلك لأن فعلهما محرم فكذا طلبهما 
  

  

  
  ١٥٨ ، وابن نجيم ، ص١٥٠ ، والسيوطي ، ص٣/٣٦٨المنثور في القواعد ، ) ١(

   .١٥١الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص) ٢(

  ٣/٣٦٨ ، والمنثور ١٥٨شباه والنظائر ، صابن نجيم في الأ) ٣(
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  :قواعد التوابع : رابعاً 
  )التابع تابع (-

  )التابع لايفرد بالحكم (-

  ) .من ملك شيئاً ملك ماهو من ضروراته (-

  ) .التابع لايتقدم على المتبوع (-

  ) .يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (-

  .) إذا سقط التابع سقط المتبوع (-

  ) .ذِكْر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (-

  ) .يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً (-
  

    .٤٧/المادة ) ١() التابع تابع (-١

  :إن صور تبعية الشيء لآخر تكون على أحد الأشكال أو الأحوال التالية 

  . أن يكون جزءاً مما يضره التبعيض كالجلد من الحيوان -أ 

  . الشيء كالمفتاح للقفل ، وكالغمد والحمائل للسيف  أن يكون من ضرورات-ب 

  . أن يكون وضعاً فيه كالشجر في الأرض ، أو البناء عليها -ج 
  

  

  :هذه الأشياء تكون تابعة لأصلها في الحكم ، وبناء على ذلك قرر الفقهاء الأحكام الآتية 

  . يدخل الجنين تبعاً في بيع الأم وإن لم ينص عليه المتعاقدان -

  .يدخل المفتاح مع القفل وإن لم يذكره المتبايعان  -

  .  إذا أقر إنسان بسيف لآخر دخل جفنه وحمائله -

  . إذا ذبح شاة في بطنها جنين كان الجنين مذكى تبعاً لذكاة أمه -
  

  

  

  

  
   ١/٢٣٨ ، والمنثور في القواعد ، ١١٧ ، والأشباه للسيوطي ، ص١٢٠الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص) ١(
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   ٤٨/المادة ) ١() التابع لا يفرد بالحكم: ( القاعدة -٢

لما كان الجنين جزءاً من الأم ، فإنه لايفرد بالحكم دون أمه ، بل يكون تابعاً لها ؛ لـذا                    

فإن الجنين في بطن أمه لايباع منفرداً عن أمه ، وكما لايباع لايستثنى من البيـع ، لأن                  

  . لايصح استثناؤه من العقد مالا يصح إيراد العقد عليه منفرداً

  ) .٢(ومن أحيا شيئاً له حريم ملَك الحريم ، فلو باع حريم ملكه دون الملك لا يصح 
  

   ٤٩/المادة ) ٣ ()من ملك شيئاً ملك ماهو من ضروراته: ( القاعدة -٣

أن من ملك شيئاً ملك ماهو من ضروراته ، كمن اشترى داراً مـثلاً              : تعني هذه القاعدة    

لطريق الموصل إليها بدون نص عليه ، وإذا اشترى قفلاً دخل فيـه مفتاحـه لأن                ملك ا 

المشتري لايتمكن من الانتفاع بالدار دون طريق موصل إليها ، كما لا يتمكن من الانتفاع               

  .بالقفل دون مفتاحه ، فكل شيء يدخل في المبيع تبعاً لا حصة له من الثمن 

  

   .٥٤المادة ) ٤() لا يغتفر في المتبوعيغتفر في التابع ما : ( القاعدة -٤

أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجـب توافرهـا           : تعني هذه القاعدة    

  .جميعها في المحل الأصلي ، ويتساهل بها في توابعه 
  

لو أن المشتري وكل البائع في قبض المبيع فقبضه لايصح قبضه عنه لأن الواحد              : مثل  

   سلِّماً ومستلماً في آن ، حتى لو هلك المبيع في يد البائع فإنـه              لايصلح أن يكون م

يهلك على البائع وليس على المشتري ، ولكن لو أن المشتري أعطى البائع أكياساً        

يضع فيها المبيع فقبل صح التوكيل في ضمن الأمر بالكيل والوضع في الأكيـاس              

لى المشتري ؛ لأنه هلك في      تبعاً ، وكان ذلك قبضاً من المشتري ، فإن هلك هلك ع           

  .ملكه وحيازته 
  

  

  

  " .التابع لا يفرد" ، وقد جاءت بصيغة ١/٢٣٤المنثور في القواعد ، ) ١(

 : قولـه وبين أن الأصل في ذلك      " الحريم له حكم ماهو حريم له     : "فقد ذكر السيوطي تحت عنوان القاعدة الثامنة        ) ٢(

   .١٢٥ص. ) … …الحلال بين والحرام بين (

   .٥٩ والندوي ص٤٩شروح المجلة المادة )  ٣(

. لايصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطـع         :  ، ومن أمثلته أيضاً      ١٢١ - ١٢٠الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص    ) ٤(

  .فإن باعه مع الأرض جاز تبعاً 
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  ) .١ ()التابع لا يتقدم على المتبوع: ( القاعدة -٥

  :ومن أمثلتها 

رهن فقدم لفظ الرهن على البيع لم يصح ، لأن الرهن تبع للبيـع              لو باع بشرط ال     -أ 

  .لايتقدم على متبوعه 

لو زارع على البياض بين نخيل لم يصح أن يتقدم لفـظ المزارعـة علـى لفـظ                    -ب 

  .المساقاة لأن التابع لايتقدم على المتبوع 
  

  )٢() إذا سقط التابع سقط المتبوع: ( القاعدة -٦

ارس سقط سهم الفرس لأنه تابع ، وإذا مات الفرس استحق الفارس            ومن ذلك إذا مات الف    

  .سهم الفرس لأنه متبوع 
  

  ٦٣/المادة ) ٣ ()ذِكْر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله: ( القاعدة -٧

وهذه الحالـة   . هناك أشياء إذا ذكر بعضها كأنه ذكر كلها ، فالبعض تابع للكل في حكمه               

  .جزأ لاتكون في الأموال لأن الأموال تت

  :وهذه بعض الأمثلة 

عفوت عن حقي في القصاص سقط القصاص في الجميع لأن          : لو قال أحد الورثة       -أ 

  .حقه هنا بعض من القصاص والبعض لايتجزأ 

  .لو تنازل الشفيع عن نصف حقه في الشفعة مثلاً سقطت كلها   -ب 

  .لو طلق نصف تطليقة وقعت واحدة ، أو طلق نصف المرأة طلقت   -ج 
  

كفلت بربع دينك أو نصفه أو بمبلغ كذا لم يكن والحـال            : فلو قال قائل    : ما في الأموال    أ

فلا يكـون حكـم   . هذه كفيلاً بجميع المال بل يعتبر كفيلاً بما التزم به ، لأن المال يتجزأ  

  . البعض هنا حكم كله 
  

  

  
  

   .١/٢٣٦ والمنثور في القواعد ،  ،١٢١ ، والأشباه لابن نجيم ، ص١١٩الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص) ١(

   .١/٢٣٥ ، والمنثور ١٢١ ، وابن نجيم ، ص١١٨الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص) ٢(

  ١٦٢ ، وابن نجيم ، ص١٦٠الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص) ٣(
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  )١() يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً(  -٨

التابع يتبع متبوعه سواء أكـان      ، لأن   ) التابع لايفرد بالحكم  : (هذه القاعدة عكس قاعدة     

من أجزائه مما يضره كالجلد من الحيوان ، أو كان من ضروراته كالمفتاح مع القفـل ،                 

أو وضعاً فيه كالشجر في الأرض ، ففي مثل هذه الصور وأشباهها يكـون التـابع مـع                  

  .متبوعه في الحكم ، ولايستقل عنه بحال 

  

فيما يخصه ويتلاءم معه فإنه يثبت لـه الحكـم          ولكن إذا كان التابع مما يمكن استقلاله        

  مستقلاً عن متبوعه 

  

شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ، ولا يثبت النـسب بـشهادتهن بـه               : من ذلك   

  .استقلالاً 

  

لوصي اليتيم ووكيله أن يبتاعا بزائد على ثمن المثل مما يتغابن بمثله عادة ، ولا يجوز                

  ) .أي استقلالاً(اء لهما هبة ذلك القدر ابتد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .القواعد لابن رجب القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة ) ١ (
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  :قواعد الأصل والفرع : خامساً 
  . إذا سقط الأصل سقط الفرع -١

  . إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه -٢

  . الساقط لايعود كما أن المعدوم لايعود -٣

  .ل  قد يثبت الفرع دون الأص-٤
  

  ٥٠/المادة ) ١ ()إذا سقط الأصل سقط الفرع: (قاعدة   -١

إن من طبيعة الأمور أن الأصل إذا سقط سقط الفرع لتوقف وجوده على أصله ، مثله                  
  :إذا سقط التابع سقط المتبوع كما مر معنا، وقد فرع الفقهاء فروعاً على هذه القاعدة منها 

ولاً من قبل شخص آخر برىء الكفيل أيضاً ، مما إذا أبرأ الدائن المدين وكان مكف    -أ 

  .يسقط الرهن إذا كان الدين موثقاً بالرهن بخلاف العكس 

تبطل الوكالة بموت الموكل لأن الموكل هو الأصل في الوكالة ، والوكيـل فـرع                -ب

  .فيها ، وعليه فيعزل الوكيل بموت موكله مالم يتعلق بالوكالة حقوق للغير 
  

  ٥٢/المادة ) ٢()  بطل الشيء بطل ما في ضمنهإذا: (قاعدة   -٢

  ) .إذا بطل المتضمن بطل المتضمن: (ومثله قولهم 

تفيد هذه القاعدة أن العقد إذا بطل بطل معه كل الشروط والالتزامات المترتبة علـى               

  .العقد لأنها تبع له ، والأصل إذا سقط سقط معه الفرع 
  

  : عدة مسائل منها وقد فَرع الفقهاء على هذه القاعدة

لو كان لشخص على آخر دين مؤجل فتم الاتفاق بين الدائن والمدين علـى أن                 -أ 
  .يبيع المدين للدائن شيئاً مقابل ما له عليه من دين وحصل البيع سقط الأجل

ولو تبايعا وتم التقابض في المبيع ، فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى                 -ب 

ثم استحق المبيع من يد المشتري ، فإنه يرجع بالثمن علـى            تتعلق بهذا البيع ،     

  .البائع ، لأنه لما بطل البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه 
  

  

  

  ١١٩ ، والسيوطي ، ص١٢١ ، الأشباه لابن نجيم ، ص١/٢٣٥المنثور في القواعد ، ) ١(

   .٤١ ، وشرح المجلة ص٢/١٠٢٢ ، والمدخل الفقهي العام ٢٧٣شرح القواعد الفقهية ، ص) ٢(
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   .٥١/ المادة )الساقط لايعود كما أن المعدوم لايعود: (قاعدة   -٣

مجال هذه القاعدة الحقوق ، إذ تعني أن مايسقط من الحقوق بـسبب مـسقط يـصبح                 

بسقوطه معدوماً فلا يعود إلى الوجود مرة ثانية فشأنه شأن المعدوم ، فكما أن المعدوم               

  .ذا أصل ، كذلك الساقط فإنه يأخذ حكم المعدوم وهو فرع لايثبت وجوده وه
  

  :وقد فرع الفقهاء على ذلك بعض المسائل 

إذا أبرأ الدائن مدينه سقط الدين فلا تمكن استعادته إذا ندم الدائن فأراد الحصول                -أ 

فليس له ذلك، كما لاتسمع الدعوى بذلك الدين أمام القضاء، حتـى            . بعد إسقاطه عليه  

  . المدين لو أقر

إذا سلم البائع المبيع للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في حبس المبيع لأجل                -ب 

استيفاء الثمن ، فلا يعود له حق استرداد المبيع لأجل احتباسه بعد ذلك ، وإنمـا    

  .له مطالبة المشتري بالثمن فقط 

 ـ                 -ج  ه إذا كان لرجل في أرض غيره حق مرور أو مسيل ماء فأسقطه بأن سـمح ل

بالبناء عليه ثم ندم بعد ذلك ، لايحق له المطالبة بالحق الذي أسقطه لأنه أصبح               

  )١. (كالمعدوم
  

   .٨١/المادة ) قد يثبت الفرع دون الأصل: (قاعدة   -٤

  " .إذا سقط الأصل سقط الفرع"وهذه القاعدة عكس القاعدة الأصل 

ام القضاء ولا تبحث عـن      ومجال هذه القاعدة الحقوق فقط إذ تعبر عن إثبات الحقوق أم          

نشوئها في الواقع ، لأن وجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرع عنه ،                

ولكن إثبات المسئوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائله المثبتة على الأصـل ،              

  .وتتوافر في حق الفرع فقط 
  

  :ومن أمثلة هذه القاعدة 

دهما استقرض منه مبلغاً من المال ، وأن الثاني كفله،          لو ادعى شخص على اثنين أن أح      

فاعترف الكفيل بالكفالة ، وأنكر الآخر ، وعجز المدعي عن إثبات القرض عليه ، ففـي                

  .مثل هذه الحالة يؤخذ المبلغ من الكفيل ، لأن المرء مؤاخذ بإقراره 
  

  

   .٢٦٥شرح القواعد الفقهية ، ص) ١(
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  :قواعد الأصل والبدل : سادساً 
  ) .إذا بطل الأصل يصار إلى البدل: ( قاعدة -١

  ) .إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز: ( قاعدة -٢

  ) .الكتاب كالخطاب: ( قاعدة -٣

  ) .الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان: ( قاعدة -٤

  ) .تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات: ( قاعدة -٥

  ) .ضر لغو وفي الغائب معتبرالوصف في الحا: ( قاعدة -٦

  ) .ماقارب الشيء أعطي حكمه: ( قاعدة -٧
  

   .٥٣/المادة ) ١ ()إذا بطَل الأصل يصاَر إلى البدل: ( قاعدة -١

   .)بدل الشيء قائم مقام أصله(:            أو 

فلو عقد الإجارة على شهر فإن وقع العقد في أول الشهر اعتبـر بالأهلـة لأنـه                   

وإن وقع العقد في أثناء الشهر تعذر اعتبار الشهر وهو الهلال فيـصار إلـى                الأصل ، 

  .البدل وهو الأيام

ولا يجوز الحكم بالبدل إذا كان الأصل ممكناً لأن الفروع والأبدال لايصار إليها إلاَّ              

  .عند تعذر الأصول ، وعند ذلك تقوم مقام الأصول وتسد مسدها 
  

  ) الأصل عدم المجاز(أو  . ٦١/ المادة ) ٢) (ى المجازإذا تعذرت الحقيقة يصار إل (-٢
الحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار ، والمجاز خلف عن الحقيقة عنـد تعـذر                

  .إرادة المعنى الحقيقي 

وتعذر الحقيقة قد يكون بعدم إمكانها أصلاً لعدم وجود فرد لها في الخارج كما لـو وقـف       

د من صلبه وإنما له حفدة ، ففي هذه الحالة ينصرف الوقـف             على أولاده ولم يكن له أولا     

إليهم لأنهم أولاد الأولاد ويعتبرون أولاداً مجازاً ، فلما لم تكن الحقيقة موجودة انـصرف               

  .كلامه إلى المجاز ، والمجاز يحل محل الحقيقة عند تعذر العمل بها 

  

  
 ٣/٣٩٩ من مواد مجلة الأحكام وإعلام الموقعين  ٢٩٨  والمادة ٤٩٠ ،   ٤٨٩ ، وكذلك ، ص    ١/٢٧٢شرح المجلة ،    ) ١(

لفظ تعذر لكـان أفـضل ، لأن     " بطَل  " في صياغة هذه القاعدة لو كان بدلاً من لفظ           ٣٠١٤والقواعد لابن رجب ص   

  .لفظ بطل يعني انعدام الأصل في حين لفظ تعذر ينطبق تماماً على فروع الأحكام التي تفرعت عن القاعدة 

 ، والـذخيرة    ١٩٠ ، الوجيز ص   ١٠٠٤ ، ص  ٦١٧ ، والمدخل الفقهي فقرة      ١٣٥النظائر لابن نجيم ، ص    الأشباه و ) ٢(

   .٥٢للقرافي ص
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   ٦٩المادة ) الكتاب كالخطاب: ( قاعدة -٣

إذا تعذر إجراء العقد بين المتعاقدين بواسطة الكلام ، أو الصيغة اللفظية وهـي الأصـل                 

د بأن كان كل منهما فـي مكـان ويتعـذر           لكون المتعاقدين غير حاضرين في مجلس العق      

التخاطب بينهما ، يقوم البدل عن اللفظ في عملية التبادل ألا وهو الكتاب بشرط أن يكـون           

  .الكتاب مستبيناً بحيث تظهر حروفه ويفهمها المرسل إليه الكتاب 
  

   .٧٠/ المادة )الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان: ( قاعدة -٤

هودة أي المعلومة والمعتادة للأخرس سواء أكانت برأسه ، أو يده ، معتبـرة              الإشارة المع 

كالبيان باللسان ، وقائمة مقامه في إنشاء العقود كالنكاح والطـلاق والبيـوع والإقـرار               

  .والإنكار وغيرها من العقود والتصرفات 

 الإشـارة   والإشارة بديل عن الخطاب والكلام، فإذا تعذر الأصل يصار إلى البـدل، وهـو             

  . العقود بالنسبة للأخرس، بشرط أن تكون معهودة، أي معلومة معتادة وإلا لم تعتبر في إنشاء
  

   .٩٨/ المادة ) ١ ()تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات: ( قاعدة -٥

  . قائم مقام تبدل الذات ، وعامل عمله تماماً - أي علته -تبدل سبب الملك 

إذا وهب شخص لغيره عيناً كانت موهوبة له من قبل ثم عادت له             : وفرع الفقهاء عليها    

  العين بسبب جديد بأن اشتراها، أو أخذها صدقة، فأراد الواهب أن يرجع بهبته لايملك ذلك

  

   .٦٥/  المادة )الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر: ( قاعدة -٦

وصف بديل عنه في حال تعذره،      وذلك باعتبار أن الأصل في العقود الرؤية في الحاضر وال         

فالرؤية تقطع الاشتباه والاشتراك بغير المعقود عليه في مجلس العقد ولا يقلل من قوتـه               
بعتـك  :  حاضر في المجلس وقال      - أشقر   -وصف واهم ، كما لو أراد البائع بيع فرس أشهب           

  ا وصف الأدهم وقبل المشتري صح البيع من الفرس الأشهب ولغ- الأسمر -هذا الفرس الأدهم 

فإذا انفرد الوصف في التعريف بأن كان المعقود عليه غائباً عن المجلس فإن الوصف هو المعتبر 

. كبديل ، فإن جاء المعقود عليه طبقاً للوصف صح العقد وإن جاء مخالفاً كان الخيار للمشتري                 

)٢(  
  

  

   .١٤٢ ، وإيضاح المسالك ص١/١٦٤المنثور في القواعد ) ١(

   بتصرف١٧١ص:  ، وشرح القواعد الفقهية ٤٢ ، ص١ج: حكام شرح مجلة الأحكام درر ال) ٢(
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  ) ماقارب الشيء أُعطي حكمه: ( قاعدة -٧

معنى القاعدة أن الالتزامات التي يلتزمها الإنسان سواء كانت دينية أو عقَديـة إذا عجـز                

  . طلوب ويقوم مقامه الإنسان عن إتيانها على الوجه المطلوب جاز أداؤها بما يقارب الم

  

  .وقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة بعض الأحكام 

إذا أتلف رجل على آخر مالاً متقوماً ولم يكن لهم نقـد ففـي هـذه                : في الضمان     -أ 

  .الحالة يقوم المتلف بنقد أقرب البلاد إليهم 
  

خـرب ذلـك    اذا عين البائع موضعاً لتسليم العين المعقود عليهـا ف         : في التسليم     -ب 

 -الموضع وخرج عن صلاحية التسليم ، أو حدث خوف يمنع من التـسليم فيـه                

  .فإنه يتعين في هذه الحالة أقرب موضع إليه صالح للتسليم 
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  :قواعد البقاء والابتداء : سابعاً 
   ٥٦/ المادة ) البقاء أسهل من الابتداء (-١

ز فعله ابتداء يجوز بقاؤه لأن البقاء أسـهل مـن           تعني هذه القاعدة أن الأمر الذي لايجو      

  .الابتداء ، كما أن الدفع أسهل من الرفع 

فلو كان لرجل داران على جانبي الطريق ، فأراد أن ينشىء جسراً بينهما فإنه يمنع مـن                 

  .ذلك ، إلا أنه إذا أقام الجسر فإنه لايهدم إن لم يكن فيه ضرر على العامة وإلا هدم 

  

   .٥٥/ المادة ) في البقاء ما لا يغتفر في الابتداءيغتفر  (-٢
هذه القاعدة بمعنى سابقتها ، وكلتا القاعدتين ليس لهما شبيه عند غير الحنفية ، إلا أنهم                

  .اتفقوا على معنى القاعدة في بعض تفاريع الأحكام 

عليهـا  معنى هذه القاعدة ، أنه يتسامح في البقاء ما لا يتسامح في الابتداء ، وفرعـوا                 

  :بعض الأحكام ، ومنها في مجال المعاملات المالية 

 إذا عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البيع إلا أنهما إذا تعاقدا بثمن ثم حط البائع                  -

  .الثمن عن المشتري صح حطه 

  

  ) ١() المنع أسهل من الرفع: ( قاعدة -٣

ا من أول الأمر لسبب من الأسباب ،        أن بعض التصرفات يمكن منعه    : ومعنى هذه القاعدة    

فإذا تلبس أصحابها بها وأريد إخراجهم عن هذه التصرفات قد يصعب ذلك ، لذا فإن المنع                

  :مثالها . الأولى أسهل من الرفع والمنع لها ، وهي شبيهة بسابقتها 

إن أهل الذمة يمنعون من إحداث معابدهم، ولا يمنعون من إبقائهـا إذا دخـل ذلـك فـي                   

  .معهده

  

  

  

   
  . والقواعد الفقهية للندوي ٢/١٥٥ ، والمنثور للزركشي٣٠٠القواعد لابن رجب ص  )١(
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  :قواعد الشرط : ثامناً 
   .٨٢/ المادة  )١() المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط: ( قاعدة -١

قاعدة مجال هذه القاعدة نظام المعاملات ، أو أحكام المعاملات المالية ، حيث تقضي هذه ال              

أن المعاملات أو العقود التي علق وجودها على بعض الشروط الجـائزة شـرعاً ، فإنـه                 

بعتـك  : يتوقف ثبوتها على وجود ذلك الشرط الذي علقت عليه ، كأن يقول شخص لآخر               

داري إن قدم زيد من سفره ، فهنا علق حصول البيع على قدوم زيد ، فإن قدم زيد ثبـت                    

  .وتم العقد 

  

  ) .٢" (من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه" : "خبار القضاةأ"وجاء في 

  :والعقد لا يكون معلقاً إلا إذا تحقق شرطان 

 أن يكون الشيء المعلق عليه غير موجود وقت العقد ، فإن كان موجـوداً فـإن التعليـق                   -١

  .حينئذ يكون صورياً والعقد ناجز في الحال 

على إمكانية الوجود بأن يكون حصوله ممكناً ، فـإن كـان             أن يكون الشيء المعلق عليه       -٢

  .المعلق عليه مستحيلاً كان العقد باطلاً 

   

  :ويصاغ التعليق عادة بإحدى أدوات الشرط التي تربط بين فعلين مثل 

  .إن ، وإذا ، ومتى ، وكلما 

  

  : فائدة 
  )٣: (ية وتنقسم العقود من حيث جواز تعليقها أو عدم جوازه إلى الأقسام الآت

  

  

  

  

  

  
   .١٨٤٢ ، وبدائع الصنائع ١٨٢/مجلة الأحكام المادة ) ١(

  ٢/٣٤٠أخبار القضاة لوكيع بن الجراح ) ٢(

  . بتصرف ٢٥٤ - ٢٥٠التركماني ، ص. ضوابط العقد في الفقه الإسلامي ، د) ٣(
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  :عقود يجوز تعليقها بأي شرط ، وهذا القسم نوعان : القسم الأول 

   : الوصية والوكالة-١

: لأنها عقود لايشترط فيها اتحاد المجلس، وهي عقود غير لازمة ، فلو قال شخص لآخر                

إذا وجدت في السوق كذا وكذا فأنت وكيلي في شرائه ، أو إن مت فأنـت وصـيي علـى                    

  .أولادي الصغار ، صح إذا تحقق الشرط وإلا فلا 
  

  .وتها مثل الطلاق وتسليم الشفعة بعد ثب:  الإسقاطات المحضة -٢

إن : إن خرجت من المنزل فأنت طالق ، أو قال الجار لجـاره             : كأن يقول الزوج لزوجته     

  .كان المشتري فلاناً فقد أسقطت شفعتي ، صح هذا التعليق 

  

  .عقود يصح تعليقها بالشرط الملائم : القسم الثاني 

لعقد ، كاشتراط الكفيـل     والشرط الملائم هو الذي له صلة بالعقد بأن يكون الشرط مفضياً إلى ا            

في الثمن ، أو الرهن ، أو اشتراط ثبوت الدين المعلق على شرط الكفالة ، بأن قـال شـخص                    

إن أقرضت فلاناً كذا من المال ، فأنا ضامن له ، فالعقد في هذه الصورة وأمثالها يصح                 : لآخر  

  .لأن الشرط المعلق عليه شرط ملائم 
  

  .يق بالشرط غير الملائم عقود لاتقبل التعل: القسم الثالث 

عقود التمليكات لاتقبل التعليق على شرط سواء كانت عقود معاوضـات أو تبرعـات               -١

  .وسواء أكان التمليك للعين أم المنفعة 

: كعقد النكاح ، إذا كان معلقاً على شرط كقول الخاطب           : عقود المبادلات غير المالية      -٢

ن حضر أو رضي أبي فالعقد مع هـذه         تزوجت موليتك إ  : تزوجتك إن رضي أبي ، أو قال        

  .الشروط باطل 

  

   .٨١/ المادة )يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان: ( قاعدة -٢

والمراد بالشرط هنا هو الشرط المقيد الذي يعتبر موجوداً بيد الطـرفين ، وإنمـا التـزم                 

  ) :١(وهو على ثلاثة أنواع . المتعاقدان تعديل آثاره 

تضيه العقد أو يلائمه وجرى العرف به ، كشرط الخيار ، وشرط  وهو الذي يق  : شرط جائز   

  .الأجل ، وشرط الكفيل 

  
  ٢٤٠ ، ٢/٢٣٩ ، والمنثور للزركشي ٥/١٤٧معالم السنن للخطابي ) ١(
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  .وهو الذي يبطل العقد ، كشرط عدم تسليم المبيع ، وشرط عدم الانتفاع به : شرط باطل 

ما يكون معه الشرط فاسداً فقط ، كبيعه عقاراً بـشرط           وهو الذي لايبطل العقد وإن    : شرط فاسد   

عدم بيعه إلى غيره فيصح العقد ويلغى الشرط ، ومن ذلك أن يعقد بـشرط عـدم                 

والواقع أن الـشروط العقديـة محـل        . الاستمتاع فالعقد صحيح ، والشرط ملغى       

خلاف بين فقهاء المذاهب الفقهية من جهة ، ومن جهة أخرى محل خلاف بـين               

  )١(دمين والمتأخرين من فقهاء المذهب الواحد المتق

  

   .٨٤/المادة ) المواعيد بصورة التعاليق لازمة: ( قاعدة -٣

هذه القاعدة استخرجت من فروع المذهب الحنفي ، ولم تكن هذه القاعدة محل اتفاق فـي                

  .اعتبارها عند الفقهاء من جميع الوجوه 

ء بالوعد مستحب ، وأنه من مكارم الأخلاق ،         حيث إن الفقهاء اتفقوا على القول بأن الوفا       

  .وهذا القدر من الاتفاق لم يصل إلى درجة إلزام الواعد الوفاء بما التزم به 

  

وذهب الحنفية إلى القول بلزوم الوفاء بالوعد إذا كان معلقاً على شـرط منعـاً للتغريـر                 

عطك الثمن فأنا أعطيـك     بع فلاناً هذا الشيء فإن لم ي      : فإن قال شخص لآخر     . بالموعود  

  )٢. (إياه فباعه ، ولم يعطه المشتري الثمن لزم الثمن الكفيل في هذه الحالة 

  

  )٣(..) الشيء إذا عظم قدره شُدد فيه وكثرت شروطه : ( قاعدة -٤
  :من ذلك 

أن النكاح لما كان عظيم الخطر ، جليل القدر ، فقد شدد الشرع فيـه فاشـترط الـصداق                   

  .ولاية ، وخصوص الألفاظ دون البيع والشهادة وال

الذهب والفضة لما كانا رؤوس الأموال وقيم المتلفات ، شـدد الـشرع فيهمـا               : وكذلك  

   العروضفاشترط المساواة والتناجز وغير ذلك من الشروط التي لم يشترطها في البيع في سائر

  

  

  

  ٢٥٤ - ٢٥٠للتركماني ، ص ، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي ، ٢/٤٧٩المدخل الفقهي ) ١(
وذهب إلى قريب من هذا فقهاء المالكية حيث قالوا بلزوم وفاء الواعد بوعده ، إذا كان الوعد مبنياً علـى سـبب ،                       ) ٢(

   .٢٤ - ٢٣ضوابط العقد ، للتركماني ، ص: انظر . وشرع الموعود في الدخول في هذا السبب فعلاً 

   .٤٣٢ ، ٤٣١ ، والقواعد الفقهية ٣/١٤٤الفروق ) ٣(
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  :قواعد التصرف والملك : تاسعاً 
   .٩٦/المادة ) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه (-

   .٩٥/المادة ) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل (-

   .٩٧/المادة ) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (-

  ) .من قصد إلى مباح فقد ملكه ( -
  

  )١()  يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنهلا: ( قاعدة -١

  .أنه لايحل لإنسان أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن سواء بالقول أو الفعل : معنى هذه القاعدة 

  :وذلك أن التصرف في ملك الغير إما أن يكون 

 إذا كان التصرف في ملك الغير بإذن سابق لا حرج فيـه لأن الإذن             : تصرفاً فعلياً     -أ 

  .السابق توكيل ، وإن كان بغير إذن كان إتلافاً وغصباً وكلاهما محظور شرعاً 

إذا كان التصرف في ملك الغير قولياً فلا يتصور إلا فـي تـصرف              : تصرفاً قولياً     -ب 

الفضولي ولا ضرر فيه لأن تصرفه موقوف على إجازة المالك ، ولا شـيء فـي                

ز الفضولي القول إلى العمل بأن قام بتسليم        تجاوهـذا ، إنما تأتي المسئولية فيما لو        

  )٢(العين إلى المشتري 
  

  )٣() الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل: ( قاعدة -٢

تفيد هذه القاعدة معنى غير الذي أفادته القاعدة السابقة التي منعت غيـر المالـك مـن                 

غيـر كمـا    التصرف بمال غيره بدون إذن شرعي ، في حين أن هذه القاعدة بينـت أن ال               

لايملك حق التصرف في مال الغير فإنه لايملك أيضاً الحق في أن يأمر غيـره بالتـصرف                 

  .فمن لايملك حق التصرف فإنه لايملك الأمر به . فيه؛ لأن فاقد الشيء لايعطيه 

لو أمر شخص غيره بأن يأخذ مال آخر ويلقيه فـي البحـر أو              : وبناء على هذه القاعدة     

 بـه    فلا عبرة لأمره والضمان على الفاعل إلا إذا كان مجبراً أو مغرراً            يحرقه أو أن يذبح شاته    

  . المكرِه اذبح شاتي ، ثم تبين أن الشاة لغيره فالمسئولية تقع على الآمر الغار أو: بأن قال له 
  

إذن الشرع   لو جاءت هذه القاعدة بصيغة بلا إذن لكان أفضل حيث تصبح عامة في معناها حيث تشمل إذن المالك ، و                   ) ١ (

  .والإذن العرفي 

   .١/٦١ ، وشرح المجلة ٢/١٠٣٨ ، والمدخل الفقهي العام ، ٤٦١شرح القواعد الفقهية ، ص) ٢(

   .٣/٢١١المنثور في القواعد ، ) ٣(
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  ) .لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي: ( قاعدة -٣
 بالقول بغير إذنه أو يأمر غيره       إذا كانت الشريعة لاتبيح لإنسان أن يتصرف في مال الغير ولو          

فإن أخـذه   . بالتصرف فيه فمن باب أولى أنها لاتبيح له أن يأخذ مال غيره إلا بسبب شرعي                

  ".على اليد ما أخذت حتى تؤديه : "بغير مسوغ شرعي كان ضامناً له يجب عليه رده ؛ لقوله

  :وعليه 

ذه ولو بغير رضى صاحبه كالـدائن إذا        إذا أخذ مال الغير مستنداً إلى حق ثابت ، فإنه يجوز أخ           

  )١. (وجد عين دينه بعد وفاة المدين أو إفلاسه 

  

   )٢() من سبق إلى مباح فقد ملكه: ( قاعدة -٤
هو كل مالم يدخل في ملك خاص ، ولا مانع من تملكه شـرعاً ، كحيـوان الـصيد ،                    : المباح  

  .وحطب البوادي ، والكلأ في السهول والمراعي وما إلى ذلك 
  

  :وتتوقف ملكية هذه المباحات على شرطين 

  .أن لايكون قد سبق إلى إحراز المباح شخص قبله : الأول 

  .أن يقصد تملك هذا المباح : الثاني 

فلو جمع إنسان ماء المطر في وعاء وتركه فليس لغيره أن يأخذه لأنه قد خـرج عـن حكـم                    

من سبق إلى مباح    : " مع القاعدة الفقهية     الإباحة بإحراز الأول له ، وأصبح مملوكاً له ، تمشياً         

، وكذا لو جمع الإنسان حطباً من البرية وتركه فليس لغيره أخذه ، وهكذا في بقيـة                 " فقد ملكه 

  .المباحات 
  

  ولو نشر الصائد شبكته فوقع فيها الصيد ، فيملكه بمجرد الوقوع، وليس لغيره أخذه 

حربية من المباحات ، لأنها أموال غير محترمة ،         وعد العلامة الشيخ مصطفى الزرقا الغنائم ال      

  .بعد دخول المحاربين في حرب مع المسلمين ، وهي أيضا من باب المعاملة بالمثل 
  

  

  

  

  

   .٥/١٦٩ ، ومعالم السنن للخطابي ١٠٤٢ - ٢/١٠٤١المدخل الفقهي العام ) ١(

   .٢٤٥ ، ١/٢٤٤المدخل الفقهي العام ) ٢(
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  :لضمان قواعد الخراج وا: عاشراً 
  ) .الخراج بالضمان ( -١

  ) الغرم بالغنم ( -٢

  ) .النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة ( -٣

  ) .الأجر والضمان لايجتمعان ( -٤

  ) .الجواز الشرعي ينافي الضمان ( -٥

  ) .الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ( -٦

  

   . ٨٥/ المادة )١( )الخراج بالضمان: ( قاعدة -١

  " .من ضمن مالاً فله ربحه: "لوكيع بن الجراح قوله " أخبار القضاة"مثلها ماجاء في و

أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقـام      : هذه القاعدة نص حديث نبوي جاء بمناسبة واقعة خلاصتها          

يا رسول االله ، قد اسـتغل   : عنده ماشاء أن يقيم ثم وجد به عيباً فرده عليه ، فقال البائع              

   " . الخراج بالضمان : "غلامي فقال

الغنم إذا كان الخراج والغلـة ، كـان الغـرم           : (لابن عبدالبر قوله    " التمهيد"وقد جاء في    

  ) .ماقابل ذلك من النفقة

  

  .هو الغلة التي تحصل منه كمنافع الشيء : وخراج الشيء 

  .هو تحمل تبعة الهلاك : والضمان 

  

ء يعد مضموناً إذا كان منفصلاً عنه غير متولد         أن الخراج الحاصل عن الشي    : ومعنى القاعدة   

منه ، كمنع أجرة دار السكنى في مقابل ضمان الدار المعيبة لو هلكت لأنها لو هلكـت ؛ كـان                    

عـن ربـح     : "ضمانها على المشتري ، لذا فإن منافعها تعتبر طيبة له في هذه الفترة لنهيه             

  ) .٢" (مالم يضمن

  

  

 ، وأخبـار    ٦/٤٣٨ ، والتمهيد لابن عبدالبر      ١٥١ ابن نجيم ، ص     ، ٢/١١٩المنثور في القواعد ،      )١(

   .٢/٣١٩القضاة لوكيع بن الجراح 

لايحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ماليس عنـدك ،               : " بلفظ   ٣/٧٥سنن الدارقطني    )٢(

  " .ولا ربح مالم تضمن
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  .٨٧/المادة ) ١() الغرم بالغنم: ( قاعدة -٢

  . ينال نفع شيء يتحمل الضرر الحاصل منه تعني هذه القاعدة أن من

  . وهذه القاعدة عكس سابقتها حيث تفيد هذه القاعدة أن الضمان أيضا بالخراج 

  

  :     وبناء على هذه القاعدة فرع الفقهاء عدة فروع منها 

نفقة رد العارية يلتزم بها المستعير لأن نفقة الرد مقابل الاسـتفادة مـن العـين                  -أ 

  .ذلك بخلاف رد الوديعة فإنها على المالك المودع لأن الإيداع لمصلحتهالمعارة ، و

  .أجرة كتابة الصك وأجرة الوزان والكيال على المشتري لأن هذه الأعمال لصالحه  -ب 

  .نفقة تعمير العين المشتركة على الشركاء بقدر حصصهم   -ج 

  . المال نفقة اللقيط على بيت المال لأنه لو مات وله مال ورثه بيت  -د 

  

   .٨٨/المادة ) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة: ( قاعدة -٣

النعمـة  : هذه القاعدة ترادف القاعدتين السابقتين معاً ، فالجملة الأولى من القاعدة وهي             

النقمة : بقدر النقمة ، ترادف قاعدة الخراج بالضمان ، والجملة الثانية من القاعدة وهي              

  .ترادف الغرم بالغنم بقدر النعمة ، 

  

وهذه القاعدة وإن كانت ترادف القاعدتين السابقتين إلا أنها لم تذكر عبثاً ، بل ذكرت من أجل                 

تقييدهما ، حيث إن القاعدة الأولى لم تحدد الخراج على قدر الضمان ، بل جاءت على صـورة            

دة فقيـد أن الخـراج      يمكن فيها تفاوت الخراج مع الضمان ، فجاء الشطر الأول من هذه القاع            

  )٢. (على قدر الضمان تماماً ، وهكذا الشطر الثاني 

  

  

  

  

  

  

  
  ٢/١٠٣٥ ، والمدخل الفقهي ، ١/٥٨ ، شرح المجلة لرستم ، ٤٣٧شرح القواعد الفقهية ، ص ) ١(

   .٢/١٠٣٥ ، والمدخل الفقهي ١/٥٨ ، شرح مجلة الأحكام لرستم ٤٤١ شرح القواعد الفقهية ، ص ) ٢(
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   .٨٦/المادة ) الضمان لايجتمعانالأجر و: ( قاعدة -٤

حيث فرعوا عليها ، ما إذا تجاوز المستأجر إلى         ) ١(هذه القاعدة أخذ بها المذهب الحنفي       

مثلاً لو استأجر دابة إلى محل      . مافوق المشروط بوجه يوجب الضمان ، فلا تلزمه الأجرة          

  .معين فتجاوز بها ذلك المكان وهلكت لزمه الضمان ولا أجر عليه 

ذا خلاف ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة حيث قالوا بجواز اجتماع الأجر والـضمان ،               وه

  )٢(واجتماع العشر والخراج 

   

  .٩١/المادة ) ٣() الجواز الشرعي ينافي الضمان: ( قاعدة -٥
ففي هذه القاعدة أن الأمر المباح شرعاً سواء كان تركاً أو فعلاً إذا حصل به تلف لايترتب                 

   .عليه ضمان

  .وفرع الفقهاء على هذه القاعدة تفريعات في مجال الفعل والترك 

إذا حفر الإنسان بئراً في ملكه الخاص فوقع فيهـا حيـوان أو إنـسان    : ففي مجال الفعل   

  .لايضمنه الحافر 

كأن يطلب شخص من آخر إيصال مال إلى شخص ثالـث           : وفي مجال الترك للأمر المباح      

ى هلك دون تعد منه أو تقصير فلا ضمان عليه لأن الامتناع عن             فتأخر هذا في الإيصال حت    

  .الفعل وهو إيصال المال لصاحبه جائز ، والجواز ينافي الضمان 

  

  )٤() الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته: ( قاعدة -٦
هو ما لـه  : ، والمثلي ) فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبراً للمالية: (تتمة هذه القاعدة  

  .مثل في الأسواق بغير تفاوت يعتد به كالمكيلات والموزونات والمزروعات، والعدديات المتقاربة

هو ماليس له مثل في الأسـواق، أو هـو ممـا تفاوتـت أفـراده ، كالكتـب                   : والقيمي  

  .المخطوطة، والثياب المخيطة لأشخاص بأعيانهم 

ا فيه من اجتماع الجنس والمالية ، والقيمة تقـوم مقـام            والمثلي أعدل في دفع الضرر لم     

  .المثل ، وهي بحكم المثل في المعنى والاعتبار المالي 

  
   .٥٧ شرح المجلة ، ص ) ١(

   .٨/٧٧ المغني لابن قدامة ،  ) ٢(

   .٦٤٨/ ، المدخل الفقهي ، فقرة ٣٥ قواعد الخادمي وشرحها ص ) ٣(

   .٦٦ ، وابن نجيم ص٦٠ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ) ٤(
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  :قاعدتا الإباحة : حادي عشر 
  ) . الأصل في الأشياء الإباحة: (الأولى 

  ) .الأصل في الأبضاع التحريم: (الثانية 

  ) . الأصل في الأشياء الإباحة: ( قاعدة -١

  ).ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل: (أو 
  . على التحريم يرى جمهور العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل

ومما هو واضح أن عمل القاعدة في الأمور المسكوت عنها في الشريعة ، علـى الأصـل               

  .وهو الإباحة ، مالم يقم دليل على التحريم 

  

  )١ ()الأصل في الأبضاع التحريم: ( قاعدة -٢

تفيد هذه القاعدة عكس ما أفادته السابقة حيث أفادت أن الأصل في الفروج التحريم حتـى    

  .جد السبب المبيح يو

  

  :بعض القواعد المتفرقة الكلية : ثاني عشر 
  . لايتم التبرع إلا بالقبض -١

  . المشغول لايشغل -٢

  .المعاملة بنقيض المقصود :  من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه أو -٣

  . التأسيس أولى من التأكيد -٤

  

   .٥٧ المادة )لايتم التبرع إلا بالقبض: ( قاعدة -١

تفيد هذه القاعدة ، أن عقود التبرعات في الحياة لاتتم إلا بالقبض سواء من المتبرع له أو  

  .من وكيله من وصي أو ولي أو وكيل ، لقيام هؤلاء مقام الأصل 

أما إذا كان التبرع مضافاً لما بعد الموت كالوصية فإنه لايشترط فيها القبض لأن طبيعـة                

  )٢. (بعد الموت لذا لايشترط فيها القبض عقد الوصية تبرع مضاف لما 
  

  

  

   .٦٧ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦١الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ١(

   .٤/١٢١ ، ونصب الراية ٦/٤١المغني ، ) ٢(
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  )١ () .المشغول لايشغل: ( قاعدة -٢

  .أن الشيء الواحد لايكون محلاً لفعلين في وقت واحد : تعني هذه القاعدة 

  :قد فرع الفقهاء على هذه القاعدة عدة تفريعات و

  .إذا رهن رهناً بدين ثم رهنه بدين آخر كان الرهن الثاني باطلاً   -١

  .إذا باع شخص داراً ثم باعها من ثان كان العقد الثاني باطلاً   -٢

  

   .٩٩المادة ) ٢ ()من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: ( قاعدة -٣

  ) ة بنقيض المقصودالمعامل: ( أو 
أن التصرف غير الحكيم ، والاستعجال غير المشروع ، يفوت علـى            : وتعني هذه القاعدة    

صاحبه حقه ، ويعاقب بحرمانه من أخذ هذا الحق الذي تعجل بالحصول عليه فـي غيـر                 

  .وقته ، مسبباً ضرراً لمن بين يديه هذا الحق 

  . ، يسقط حقه من حبس المبيع إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن: من ذلك 

  

  ) ٣ ()التأسيس أولى من التأكيد: ( قاعدة -٤

  ) .الإفادة خير من الإعادة ، فإذا دار اللفظ بينهما تعين حمله على التأسيس: (وكما قالوا 

إذا قال الزوج لزوجته أنتِ طالق ، طالق ، طالق ، طلقت ثلاثاً ، لأنه يحمل على : من ذلك 

جديدة في كل مرة يتكرر بها لفظ طالق ، وهذا عند أبي حنيفة ومالك، فإن               استئناف طلقة   

أردتُ طلقة واحدة وهذا التكرار منه تأكيدٌ للطلقة الأولى صدق ديانة لا قضاء ، وقال        : قال  

  .لا يلزمه إلا طلقة واحدة : الشافعي وأحمد 
  

  

  

   .١٥١الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص )١(

 ، وجاءت هذه القاعدة     ٤٢٠/ والقواعد الفقهية    ١/٨٧ ، ودرر الحكام     ١/٢٦٨ ، شرح الأتاسي     ٩٩/مجلة الأحكام المادة     )٢(

   .٢٣٠ص" من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرمٍ عوقب بحرمانه : "عند ابن رجب الحنبلي بلفظ 

   .١٤٩ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٣٥الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ٣(
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